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  هيدتم
 أى أنه يفترض فيها إنها قد       –لئن كانت الأحكام القضائية كافة تتمتع بالحجية        

 فتلك الحجية غالبـاً مـا       –صدرت صحيحة من حيث الشكل وبالحق فى الموضوع         
تكون نسبية بحيث ينصرف أثر الحكم إلى أطراف الخصومة ولا يتعدى سواهم، وقد             

 على الكافة يتعـدى أثـره أطـراف         تكون تلك الحجية مطلقة بحيث يكن الحكم حجة       
  .الخصومة ليمس حقوق ومصالح من لم يكن طرفاً فى الخصومة الأصلية

تشتهر بعض الأحكام الإدارية، كالأحكام الصادرة بالإلغاء، بكون إنها تتمتـع           
بحجية مطلقة فتتجاوزآثارها من صدرت فى مواجهتهم بحيث يستفيد أو يـضار بهـا           

ويمكن القول بأن العلة من وراء ذلك       .  الإلغاء الأصلية  من لم يكن طرفاً فى خصومة     
تكمن فى طبيعة الحكم الصادر فى الدعاوى الإدارية، فعلى سـبيل المثـال، الحكـم               
الصادر بإلغاء قرار إدارى معين هو حكم عيني بحيث يختصم فيـه القـرار الإدارى         

آثـار   ذلك سرياننفسه للتأكد من كونه متسقاً مع قواعد المشروعية، فيكون مقتضى 
مثل هذا الحكم على الكافة، بحيث يتمسك به كل ذى شأن ولو لم يكن مـن أطـراف                  

  )١(.المنازعة
لما كان ذلك، فإعمال الطبيعة العينية لبعض الأحكـام الإداريـة، وكـذلك الطبيعـة               
الخاصة للمنازعات الإدارية التى تميزها عن منازعات القضاء العادى كون أن أحد            

لطة العامة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى اخـتلاف المراكـز القانونيـة             أطرافها الس 
  لأطرافها اختلافاً لا نظير له فى المنازعات القضائية العادية،

لما كان هذا، فقد حرصنا على أن يتناول هذا البحث الطرق المقررة لحمايـة              
 ـ            د أحد شخوص الخصومة الإدارية، وهو الغير، الذى لم يكـن طرفـاً فيهـا ولا أح

أشخاصها فى بداية انعقادها ولكنه أصبح كذلك مجازاً إما لتدخله أو إدخالـه فيهـا أو      
  .لطعنه على الحكم الصادر فيها

وفق هذا التصور، سوف يتم تناول مسألة الحمايـة الإجرائيـة للغيـر فـى               
نظام تدخل الغير وإدخاله فى الخصومة      ) ١(الخصومة الإدارية من خلال استعراض      

                                                
  ).١٨/١/١٩٥٨( جلسة –.  ق٢لسنة ) ١٤٩٦(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
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نظام طعن الغير فى الحكم الإدارى الذى لم يكن ممثلاً فى الخـصومة             ) ٢(الإدارية؛  
ولعل القاسم المشترك الذى سوف نلحظه عند معالجة كلا النظـامين          . التى صدر فيها  

هو انطباق العديد من قواعد ومبادئ قانون المرافعات المدنية والتجاريـة باعتبـاره             
بت النـصوص الحاكمـة فـى القـانون         الأصل العام الواجب الالتجاء إليه إذا ما غا       

غير أنه وجب التنويه على أن تلك القواعـد         . الإجرائى الخاص، قانون مجلس الدولة    
والمبادئ المستقاه من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا ينبغـى تطبيقهـا علـى              
إطلاقها، بحيث أنه لابد من مراعاة ذاتية وتميز تدخل الغير وإدخاله فى الخـصومة              

  .دارية من جانب وطعنه على الحكم الإدارى من جانب آخرالإ
 تأسيساً على ذلك، فى معرض تناول هذه الدراسـة للـضوابط التـشريعية             

  والقضائية لتدخل الغير وإدخاله فى الخصومة الإدارية وطعنه فى الحكم الإدارى
دراسـة  الغير فى الخصومة الإدارية، باعتبارها تمثل فحواها الأساسى، تسلط هـذه ال     

الضوء على العديد من المفاهيم والشروط التى تتميز بذاتية خاصة فرضـتها سـنن              
المرافعات الإدارية وطبيعة الخصومة فيها، مثل شرطى الصفة والمصلحة فى الغيـر      

  .وخصوصية طعن الغير الذى تميزه عن طرق الطعن القضائية الأخرى
 ثلاثة محاور رئيسية، بحيـث     وفقاً لهذه النظرة الكلية، تنقسم هذه الدراسة إلى       

يكون الأول منها تمهيدا وتقسيما نتناول فيه تحديد مفهوم وطبيعة الخصومة الإداريـة         
والمحـور الثـانى    . وشخوصها فى محاولة إلى الوقوف على حقيقة مكانة الغير فيها         

نخصصه لآلية تدخل الغير وإدخاله فى الخصومة الإدارية كأحد الوسائل الإجرائيـة            
أخيراً، نتناول فى المحور الثالث نظام طعن الغير على الأحكـام الإداريـة             . يتهلحما

  .لبيان ماهيته وطبيعته القانونية
  المفهوم والذاتية: الخصومة الإدارية) ١(

إذا كانت الخصومة الإدارية، كالشأن فى نظيرتها العاديـة، تعتبـر وسـيلة               
 أو هى الحالـة  )١(انون بواسطة القضاة،  لتحقيق الحماية القضائية كونها أداة لتطبيق الق      

القانونية التى يعتبر رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أولى إرهاصـاتها ويـشكل             
                                                

  .٢٤٧. ، ص)١٩٨١(القاھرة : اء المدني، دار النھضة العربیةفتحى والى، الوسیط في قانون القض. د.أ (1)
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 أو هـى، كمـا عرفهـا الـبعض، مجمـوع          )١(الإعلان القضائى فيها تمام انعقادها،    
 الإجراءات التى يتخذها الخصوم أو ممثلوهم أو القضاة وأعوانهم، والتى تبدأ بإيـداع            
صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة، وتستمر إلى حين صدور حكم قضائي            

  )٢(.فى موضوعها أو لحين انتهائها بغير حكم فى الموضوع
وعلى الرغم من إحجام القضاء الإدارى المصرى عن تعريـف الخـصومة              

. الإدارية بشكل خاص، بيد أنه قد وضع تعريفاً للخـصومة القـضائية بـشكل عـام           
مجموعة الإجراءات التى تبدأ بإقامة     "ها المحكمة الإدارية العليا بإنها عبارة عن        فعرفت

الدعوى أمام المحكمة، بناء على مسلك إيجابى من جانب المدعى وتوجه إلـى مـدع       
عليه وتنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل أو بصلح أو بسبب عيب أو خطأ فـى                

  )٣(."الإجراءات بأمر عارض
ت للنظر أن المحكمة الإدارية العليا فى إحدى محاولاتها لتعريـف           ومن اللاف   

معتبرة " المنازعة الإدارية "مصطلح الخصومة الإدارية استعانت بمصطلح آخر وهو        
أن المنازعة تمثل الإجراءات فى الخصومة، وهو الأمر الذى دفع المحكمة للقـضاء             

ة بين الفرد والادارة والتـى      لمنازعات الإدارية هى إجراءات الخصومة القضائي     ا"بأن  
ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق التى تـدار وفقـاً               
للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحاً وجه السلطة العامـة ومظهرهـا ويكـون           

  )٤(."القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة
القضاء الإدارى حين عرفت الخـصومة      وتمضى على ذات الحال،  محكمة       

مجموعة من الإجراءات التى تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمـة بنـاء        "الإدارية بإنها   
على مسلك إيجابى يتخذ من جانب المدعى وتنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل               

 إنما هـى حالـة      –أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ فى الإجراءات أو بأمر عارض             
                                                

، الجزء الأول، دار )الخصومة والحكم والطعن(أحمد ھندى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة . د.أ(2) 
  .٥. ، ص)١٩٩٥(الإسكندریة : الجامعة الجدیدة للنشر

  .یة، المرجع السابقأحمد ھندى، قانون المرافعات المدنیة والتجار. د.انظر، أ(3) 
. ، ص٢.، ج٤٢، مكتب فنى . ق٤٠لسنة  ) ٣٥٤٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  (1) 

  .١٤٨٥. ، ص٢.، ج٤١، مكتب فنى . ق٣٧لسنة ) ٢٢٦٥(وكذلك حكمھا فى الطعن رقم . ١٤٥٩
  ).٢٤/١١/١٩٨٥( جلسة – . ق٣٠لسنة ) ٢٠٩٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  (2) 
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ة تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء أى بالالتجـاء إليـه بوسـيلة               قانوني
الدعوى أو العريضة، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه             
انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال المدعي بالمحكمـة المرفوعـة أمامهـا       

مها لكونها علاقة بين طرفيها مـن جهـة         الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أما     
  )١(."وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى

أما بالنسبة لفقه القانون الإدارى، فقد ذهب جانب من الفقـه الفرنـسى إلـى                 
سلسلة من الإجراءات أو الأشكال التى تتخذ أمـام         "اعتبار الخصومة الإدارية مجرد     

 كما ذهب البعض أيضاً إلـى اعتبارهـا      )٢(."ل للنزاع القضاء بغرض الوصول إلى ح    
مجموعة الإجراءات التى قد تقل أو تكثر وتتمثل أمام القضاء، بحيث تـستمر لفتـرة     "

  )٣(."من الزمن قد تطول او تقصر لحين انتهائها بحكم

                                                
  ).٢٣/٦/٢٠٠٩( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٤٥٣٦٥(انظر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم  (1) 

" المنازعة الإداریة"وعلى غرار المحكمة الإداریة العلیا، ألحقت محكمة القضاء الإدارى مصطلح 
خصومة قضائیة مناطھا قیام المنازعة الإداریة ھى "حین قضت أن " الخصومة الإداریة"بمصطلح 

النزاع الذى ھو جوھرھا واستمراره بین طرفیھا، فإن ھى رفعت ابتداء ومفتقرة إلى ھذا الركن كانت 
من الأصل غیر مقبولة، وإن ھى رفعت متوافرة علیھ ثم افتقدتھ أثناء النزاع أصبحت غیر ذات 

 –.  ق٦٢لسنة ) ٦٣٨١٢( رقم حكمھا فى الطعن." موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتھیة
  ). ١٠/٢/٢٠٠٩(جلسة 

الحالة القانونیة التى تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء "انظر كذلك تعریفھا للخصومة القضائیة بإنھا 
لدى القضاء أو بالإلتجاء إلیھ بوسیلة الدعوى أو العریضة، وحدد المشرع إجراءات الادعاء الذى ینعقد 

الإجراءات على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى وتكلیف بھ الخصومة، وتقوم ھذه 
، ٤٣، مكتب فنى . ق٤٢لسنة ) ٢٢١٨(انظر حكمھا فى الطعن رقم ." المدعى علیھ بالمثول أمامھ
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وفى مصر، فقد ذهب بعض من الفقه إلـى تعريـف الخـصومة الإداريـة               
خصومة أحد أطرافها الجهـة الإداريـة،      " كونها   بالتركيز على شخوصها على أساس    

تنشأ بإجراءات غير قضائية أمام الجهات الإدارية بهدف تـصحيح تـصرف إدارى             
خاطئ صادر من أحد طرفيها، وقد تستمر أمام القضاء الإدارى بإجراءات قـضائية             

 فى حين ذهب البعض إلى      )١(."بهدف الحصول على حق قائم ومشروع يحميه القانون       
فها من خلال ربط مفهومها ووجودها بإجراءات الـدعوى الإداريـة وشـروط             تعري

لا تعدو أن تكون مجموعة الإجراءات الناشئة عن ممارسة         "قبولها، وذلك بالقول إنها     
حق الدعوى الإدارية، والتى يتخـذها المتـداعون أو ممثلـوهم والقاضـى الإدارى              

ع الطلب وحتى انقضائها انقضاء     وأعوانه بغية الحصول على حكم حاسم لها، منذ إيدا        
منازعة يكون أحد طرفيهـا     " وقد عرفها البعض بإنها      )٢(."تاماً بحكم أو مبتسر بدونه    

على الدوام مدعياً كان أو مدعياً عليه جهة إدارية متمتعة بامتيازات السلطة العامـة،              
 وذات هيمنة على الطرف الآخر، سواء أكان فرداً أو شخصاً من أشـخاص القـانون         
الخاص وقد تبدأ بإجراءات إدارية غير قضائية أمام الجهات الإدارية، او بـإجراءات             

  )٣(."قضائية مباشرة أمام القضاء الإدارى وذلك بهدف الحصول على حكم فيها
وفق هذا التصور، إذاً، تتشابه الخصومة الإدارية مع نظيرتها العادية فـى أن     

بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتـاب المحكمـة        كليهما يعتبر ظاهرة قانونية مركبة تبدأ       
وذلك قبل أن تتـابع  ) ٤(المختصة، وهو الإجراء الذى يمثل مطالبة المدعى القضائية،

إجراءاتها تتابعاً زمنياً منطقياً كوحدة واحدة لحين انتهائها طبيعياُ بصدور الحكم فـى             
لمقـام، أن    ومن الجدير بالذكر فى هـذا ا       )٥(.موضوعها أو بغير حكم فى موضوعها     

                                                
 جامعة عین شمس –مصطفى محمد تھامى منصورة، إجراءات الخصومة الإداریة، رسالة دكتوراه . د (1) 

 .١٨. ، ص)٢٠٠٦(
محمد باھى أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم فى المرافعات الإداریة، . د.أ(2) 

 .١٦. ، ص)٢٠٠٧(الإسكندریة : جامعة الجدیدةدار ال
عبد الناصر أبوسمھدانة، إجراءات الخصومة الإداریة دراسة تحلیلیة تطببقیة في ضوء أحدث آراء . د(3) 

 .٢٠. ، ص)٢٠١٤(القاھرة : الفقھ والقضاء، المركز القومى للإصدارات القانونیة
الإسكندریة : مدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیةعلي أبو عطیة ھیكل، شرح قانون المرافعات ال. د(1) 

 .٢٦٧. ، ص)٢٠٠٧(
  .علي أبو عطیة ھیكل، المرجع السابق. د(2) 



 
 

١٠

إجراءات الخصومة سواء كانت إدارية أو عادية هى فى الأصل محكومـة بالقـانون            
 فلا تخضع بأى حال من الأحوال لأهواء الخـصوم ولا  )١(الإجرائى الواجب التطبيق،  

 فهذا الأخير لا يملك سلطة توجيه الخصومة باتخـاذ          )٢(حتى لمحض تقدير القاضى،   
 وهكذا تستمد الإجراءات فى الخـصومة       )٣(.لقانونإجراءات فيها ليس لها ظهير فى ا      

وكذلك ) ١٩٧٢(لسنة  ) ٤٧(الإدارية شرعيتها من قانون مجلس الدولة المصرى رقم         
فيما لم يرد فيه نص     ) ١٩٦٨(لسنة  ) ١٣(من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم       

  .خاص
 تتشابه فـى    بناء على ذلك، إذا كانت الخصومة الإدارية، جرياً على الأصل،           

مواطن عديدة مع الخصومة العادية فيما يتعلق بطبيعتها القانونية، على النحو الـسابق   
بيانه، فكلاهما أيضاً يتفق إلى حد كبير فى الماهية والتكييـف القـانونى مـن جهـة               

  .والعناصر المشكلة لهما من جهة أخرى
  ماهية الخصومة الإدارية وتكييفها القانونى) ٢(

هية الخصومة الإدارية، فبخلاف مفهومها كظاهرة قانونية مركبة        فبالنسبة لما 
تجمع جميع الإجراءات المتخذة فى الدعوى، فهى تتعلق كـذلك بالـشروط الواجـب         

 أى بشروط قبول الدعوى الإداريـة       –توافرها للتصريح بمباشرة الحق فى التقاضى       
  .ذاتها

وى المدنية والجنائيـة،  بعبارة أكثر وضوحاً، مثلما هو الحال فى مألوف الدعا    
تجرى الحال فى الدعاوى الإدارية حيث يشترط لقبولها توافر الصفة والمصلحة فـى             

فالصفة فى الدعوى تعنى صلاحية الشخص فى رفـع الـدعوى ومباشـرة             . رافعها
الإجراءات فيها، فهى تفيد نسبة الدعوى إيجاباً لصاحب الحق وسلباً لمن اعتدى على             

للقاضي الإداري بما له من هيمنة      "المحكمة الإدارية العليا أن     وفى ذلك قضت    . الحق
إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقـصي شـروط قبـول              
الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليـه             

                                                
  .٢٦٨-٢٦٧. علي أبو عطیة ھیكل، المرجع السابق، ص. د(3) 
 .علي أبو عطیة ھیكل، المرجع السابق. د(4) 
  .علي أبو عطیة ھیكل، المرجع السابق. د (5) 



 
 

١١

دفع بإنعدام الصفة من    ال" وقضت كذلك أن     )١(."صفة الخصوم . . . التحقق من توافر    
الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بها المحكمة من تلقـاء نفـسها وللخـصوم               

 وفى نفس السياق، تقـول  )٢(."إثارتها والتمسك بها فى أية مرحلة من مراحل التقاضى 
إذا لم تكـن ثمـة      "محكمة القضاء الإدارى أن الخصومة القضائية لا تنشأ ولا تنعقد           

حد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقى أمام القضاء أو لم يكن لأحـدهما   دعوى من أ  
ويلزم لصحة لهذه الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته           . أو كليهما وجود  

أو من صاحب الصفة فى تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً فإذا لـم تقـم الـدعوى                  
  )٣(."صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة

 مـن  ١٢فيما يتعلق بالمصلحة فى الدعوى الإدارية، فقد نـصت المـادة   أما    
لا تقبـل الطلبـات     "على أنـه    ) ١٩٧٢(لسنة  ) ٤٧(قانون مجلس الدولة الحالى رقم      

وتطبيقـاً لـذلك، تـضحى      ." المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخـصية        
. القاضـى الإدارى  الطلبات المقدمة والدفوع المبداه بغير مصلحة غير مقبولة أمـام           

علـى  "ومصداقاً لهذا الأصل قضت المحكمة الإدارية العليا فى حديث أحكامها أنـه             
القضاء الإداري حتماً مقضياً أن يجتهد رأيه ولا يألو في تحديـد مفهـوم المـصلحة                

 سواء كانت من دعاوي الإلغـاء أو ممـا          –بالنسبة للدعاوي التي تطرح في ساحته       
 التـي تـشترط     - بتفسير النصوص    –ي القضاء الكامل    اصطلح على تسميته بدعاو   
 عن أن   – بوجه عام    – تفسيراً ينأي بالمنازعات الإدارية      –المصلحة لقبول الدعاوي    
  )٤(."تكون من دعاوي الحسبة

فضلاً عن ذلك، تأكيداً على غاية المنازعة الإداريـة فـى ضـمان احتـرام          
مـشروعية، اسـتقر فـى معهـود     وصون الحقوق والحريات الفردية وإعلاء لمبدأ ال   

القضاء الإدارى المصرى ضرورة عدم التشدد فى تفسير شرط المصلحة فى الدعوى            

                                                
  ).٦/٦/٢٠٠٦( جلسة –.  ق٤٦لسنة ) ٨٩٣٧(كم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم انظر ح (1) 
 ).١٦/٢/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥٠لسنة  ) ١٣٢٩٧(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (2) 
  ).٢٣/٦/٢٠٠٩( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٤٥٣٦٥(انظر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم (3) 
 جلسة –.  ق٥٦لسنة  )  ٣١٣١٤(و) ٣٠٩٥٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقمي (1) 

)١٤/٩/٢٠١٠.( 



 
 

١٢

الإدارية بحيث يتم التضييق على أصحاب المصالح والحقوق فى سـعيهم للحـصول             
وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليـا إن تفـسير القاضـى            . على الحماية القانونية  
مع طبيعة المنازعات الإداريـة والـدور       "حة يجب أن يتوافق     الإدارى لشرط المصل  

الذي يقوم به القضاء الإداري في حراسة الشرعية وسيادة القانون بغيـر إفـراط ولا            
تفريط فلا يبسط في مفهوم المصلحة كل البسط في المنازعـات الإداريـة فيتلاشـى            

ي تحديد مفهوم المصلحة    الفارق بينها وبين دعاوي الحسبة فلا يكاد يبين، ولا يتشدد ف          
بما يتأبي وطبيعة المنازعات الإدارية فيحجب أصحاب الحقوق و المصالح عـن أن             

  )١(."يطرقوا بابه ويلجوا ساحاته دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم
من الجدير بالذكر أيضاً أنه من الناحية الإجرائية، اسـتقر القـضاء الإدارى               

نتهاء، بحيث أنه يشترط توافره عند رفـع        على أن شرط المصلحة هو شرط ابتداء وا       
 )٢(.الدعوى الإدارية واستمرار تواجده لحين انتهاء الدعوى بصدور حكم نهائى فيهـا           

وطالما أن شرط المصلحة يتعين استمرار قيامه لحـين انتهـاء الـدعوى الإداريـة               
مـا  بصدور حكم نهائى فيها، إذاً فالعبرة فى تقدير توافر المصلحة من عدمه يكـون ب    

ورد فى منطوق الحكم من إجابة المدعى لطلباته أو رفضها، وذلك بـصرف النظـر         
 والعبرة كذلك فى تقدير تـوافر       )٣(.عما ورد فى الحكم من أسباب استند إليها منطوقه        

 أخيراً،  )٤(.المصلحة يكون بإجابة الطلبات الأصلية أو رفضها دون الطلبات الإضافية         
رطى الصفة والمصلحة فى الدعوى الإدارية يـدرك      وجب التنويه على أن المتأمل لش     

                                                
 .انظر الحكم السابق للمحكمة الإداریة العلیا(1) 
وقد جرى قضاء ھذه المحكمة على أن شرط "وفى ذلك قضت المحكمة المحكمة الإداریة العلیا أنھ (2) 

 یتعین توافره ابتداء عـند إقامة الدعـوى، كما یتعین استمراره قائماً حتى المصلحة ھو شرط جوھري
  ).١٧/٣/٢٠٠٧( جلسة –.  ق٥٢لسنة  ) ٣١٤٢١(حكمھا فى الطعن رقم ." صدور حكم نھائي فیھا

محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، دار . د.أ(3) 
 .١٠٤. ، ص)٢٠١٠(الإسكندریة : لجدیدةالجامعة ا

: نبیل إسماعیل عمر، الوسیط فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة. د.أ(4) 
                                                       = .٥٩٩. ، ص)٢٠٠٦(الإسكندریة 

دارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإ. د.أ = 
 .السابق



 
 

١٣

وبحق أنهما وجهان لعملة واحدة، فاشتراط أن يكون رافع الدعوى من ذوات الـصفة              
  )١(.يعنى أن له مصلحة مباشرة فى دعواه

  عناصر الخصومة الإدارية) ٣(
بالقدر الذى تتشابه فيه الخصومة الإدارية مع نظيرتها العادية فـى الماهيـة               

ييف القانونى، على النحو السابق توضيحه، فكذلك يمكن تلمس مـواطن الـشبه             والتك
فالخصومة الإدارية مثلها مثـل الخـصومة       . بينهما فى العناصر المشكلة لكل منهما     

) أ: (العادية تشتمل على عنصرين أساسيين يشكلان معاً عماد بنيإنها القانونى وهمـا           
  .والعنصر الشخصى) ب(العنصر الموضوعى؛ 

   العنصر الموضوعى للخصومة الإدارية-أ
تتشابه الخصومة الإدارية والخصومة العادية فى أن عنصرها الموضـوعى            

يشتمل على ركنين أساسيين وهما المحل والسبب، وإن اختلف جوهر وفحـوى ذلـك     
المحل وذاك السبب بحسب اختلاف غاية ومقصود الخصومة الإدارية عن نظيرتهـا            

فالخصومة الإداريـة،  . لح والحقوق المتنازع عليها فى كل منهما العادية وتباين المصا  
خلافاً لما جرى عليه الأصل فى الخصومة العادية، دائماً ما ينظر إليها على أسـاس               
كونها تتعلق بالمصلحة العامة وهو الأمر الذى جعلها مرتبطة ارتباطاً وثيقـاً بمبـدأ              

ولا يغير من الأمر شيئاً التطور الذي       .  أى بالرقابة على أعمال الإدارة     –المشروعية  
لازم الخصومة الإدارية حتى صارت يقضي بالتعويض فيها فيمـا سـمي بـدعاوى              

 فالأصل أن الاختـصاص الأساسـي للقـضاء       )٢(.القضاء الكامل أو قضاء التعويض    

                                                
المصلحة والصفة شرطان وإن تمیزا فإنھما "وفى ذلك یذكر الدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوى أن (1) 

مظھران لشرط واحد، فالصفة لیست إلا تعبیراً عن أحد شروط المصلحة وھو كونھا شخصیة ومباشرة، 
ب أن یكون ذا صفة، أي ذا مصلحة شخصیة ومباشرة، ومن ثم فالشرط الوحید فمن یرفع الدعوى یج

لا : لقبول الدعوى ھو توافر المصلحة القانونیة ولیست الإقتصادیة أو الأدبیة لدى رافعھا، ولذا قیل بأنھ
عبد المنعم أحمد الشرقاوي، نظریة . د." دعوى بلا مصلحة، وأن المصلحة ھي معیار الدعوى

، بند )١٩٤٤نوفمبر ( جامعة فؤاد الأول –الدعوى، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق المصلحة في 
 .٤١-  ص– ٣٨

: ، دار النھضة العربیة"الجزء الأول"سعاد الشرقاوي، الوجیز في القضاء الإداري . د.راجع فى ذلك، أ(1) 
  .٢٨. ، ص)١٩٨١(القاھرة 



 
 

١٤

الإداري يقوم على ضمان احترام مبدأ المشروعية من خلال حماية حقـوق الأفـراد              
  . انتهاكات السلطات العامةوحرياتهم من

 –على هذا النحو، يمكن القول بأن العنصر الموضوعى للخصومة القضائية              
 يكمن، من جهة أولى، فى الحق المطالب به قـضائياً أو الموضـوع              –أى خصومة   

، وسـبب المطالبـة     )محل الخصومة القضائية  (الذى ينظمه القانون الواجب التطبيق      
 بعبـارة أكثـر وضـوحاً،       )١(.، من جهة أخرى   )قضائيةسبب الخصومة ال  (القضائية  

أن المدعى بإدعائـه يهـدف   : فالعنصر الموضوعى للخصومة القضائية يفترض أولاً     
إلى الحصول على نتيجة معينة مثل الحكم على خصمه فى الـدعوى والقـضاء لـه               

فـضلاً عـن ذلـك،      . بالحق المدعى به، وهو ما يعرف بمحل الخصومة القـضائية         
إن إدعاء المدعى يقوم على سبب معين يـشكل         :  الموضوعى يفترض ثانياً   فالعنصر

أساسه والذى قد يكون عقدا أو شبه عقد أو غير ذلك من أسباب الالتزام، وهـو مـا                  
  .يعرف بسبب الخصومة القضائية

وعليه فمحل الخصومة الإدارية يتمثل فى الحق أو المركز القانونى المـراد            
قضائى فى الخصومة الإدارية قد يتمثل فى طلب إلغاء القرار          فمحل الطلب ال  . حمايته

 أو طلبـات    )٣( أو تنفيذ العقـد الإدارى أو فـسخه،        )٢(الإدارى، ايجابياً كان أم سلبياً،    
 )٤(الالزام بدفع مبلغ من النقود أو التعويض كما هو الحال فى دعاوى القضاء الكامل،             

 أو حتى الحصول علـى تـدابير        )٥(ن،أو القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معي        
                                                

أحمد ھندي، قانون المرافعات المدنیة . د.حمد خلیل، أأ. د.نبیل إسماعیل عمر، أ. د.راجع فى ذلك، أ(1) 
: ، دار المطبوعات الجامعیة) طرق الطعن– الحكم – الخصومة – الدعوى –الاختصاص (والتجاریة 

  ).١٩٩٧(الإسكندریة 
؛ )٢٥/٦/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٣٩لسنة ) ٤٠٠٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (2) 

  ).١/١٢/١٩٩٠( جلسة –.  ق٣٠لسنة  ) ٣٠٦٨( الطعن رقم وكذلك حكمھا فى
؛ )١٦/٣/٢٠١٠( جلسة –.  ق٤٦لسنة ) ٥٢٧١(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (3) 

  ).٢٤/١١/٢٠٠٩( جلسة –.  ق٥٠لسنة ) ١٣٤٤٨(وكذلك حكمھا فى الطعن رقم 
  ).١٩/٦/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥١لسنة ) ١٩٤٠٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
غالباً ما تفترض معظم الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإداریة، كون أن أغلبھا یُعد أحكاماً بإلزام، (2) 

تدخل الإدارة بالقیام بعمل معین متخذة إجراءات تنفیذیة معینة لإزالةآثار القرار الإدارى المحكوم بإلغائھ 
بناء على ذلك، تفترض أحكام القضاء الإدارى الصادرة بإلغاء . كان علیھ قبل صدورهوإعادة الحال لما 

القرارات الإداریة اتیان الإدارة سلوكاً إیجابیاً بالتدخل بالقیام بالأعمال اللازمة واتخاذ الإجراءات 
الإلغاء یلقى تنفیذ حكم "وفى ذلك تقول محكمة القضاء الإدارى أن . المناسبة لتنفیذ مؤدى حكم الإلغاء

على عاتق الإدارة إلتزاماً إیجابیاً باتخاذ الإجراءات الكفیلة بتنفیذ مؤدى الحكم مع تطبیق نتائجھ القانونیة 



 
 

١٥

وقتية تحفظية مثل وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون عليـه إذا مـا تـوافر ركنـا         
  )١(.الاستعجال والجدية

ولا يفوتنا الذكر فى هذا المقام أن الخصومة الإدارية قد تصنف على أسـاس           
تكون الخـصومة  كونها خصومة عينية وذلك حين يكون محلها أساساً حقاً عينياً، وقد          

فالخصومة الإدارية تـضحى    . الإدارية شخصية وذلك حين يكون محلها حقاً شخصياً       
 أى السلطة المباشرة المقررة للـشخص   –خصومة عينية إذا صادف محلها حقاً عينياً        

وقد استقرت أحكام القضاء الإدارى على أن الخصومة فـى       . على شيء معين بالذات   
ية، الإيجابية منها والسلبية، تُعد فى الأصـل خـصومة          دعاوى إلغاء القرارات الإدار   

عينية، وذلك على سند من أن محلها حقاً عينياً يتمثل فى سلطة المـدعى فيهـا فـى                  
وجريـاً  . اختصام القرار الإدارى الذى ألحق به الضرر والمطالبة المباشرة بإلغائـه          

دعوى الإلغاء هى   لخصومة فى   ا"على هذا الأصل، قضت المحكمة الإدارية العليا أن         
خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته،           
                                                                                                                         

حكمھا فى ." وذلك على أساس افتراض عدم صدور القرار الملغى ابتداء فیرد ما كان إلى ما كان علیھ
كتب فنى؛ انظر كذلك حكم المحكمة  م–) ٨/٥/١٩٧٣( جلسة –.  ق٢٥لسنة ) ٩٦٣(القضیة رقم 

، مجموعة ھیئة قضایا )٧/٥/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٧لسنة ) ٦٦٧٤(الإداریة العلیا فى الطعن رقم 
محمد باھى أبو . د.مذكور عند أ. ٣٥. ، ص)٢٠٠٥ - ٢٠٠٤(الدولة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا 

. افعات الإداریة، المرجع السابق، صیونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المر
١٣٩.  

أنھ یتعین اعمالاً للشرعیة وسیادة القانون اللذین تخضع لھما "وقضت المحكمة الإداریة العلیا أیضاً 
جمیع السلطات وتنزل على مقتضاھا جمیع الإدارات فى الدولة، أن تنفذ الجھات الإداریة المختصة 

بقاً لأحكام القانون وعلى كل من الموظفین العمومیین المختصین الأحكام القضائیة والواجبة التنفیذ ط
بذلك إصدار القرارات الإداریة اللازمة لتحقیق ھذا الغرض على سبیل الحكم والإلزام ومن ثم فإن 
امتناع الجھة الإداریة عن إصدار ھذا القرار الذى توجبھ صراحة أحكام الدستور والقانون یعد قراراً 

 =الذى قصدهسلبیاً بالمعنى 
حكمھا فى ..."  بتنظیم مجلس الدولة ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(القانون رقم   المشرع فى المادة العاشرة من=

  ).٢٢/١١/١٩٩٢( جلسة –.  ق٣٤لسنة ) ١٧٦٧(الطعن رقم 
من المقرر أن الجھة الإداریة ملزمة بتنفیذ "راجع كذلك حكم محكمة القضاء الإدارى حین قضت بأنھ 

وإذا كان من الثابت ...  الواجبة النفاذ فى وقت مناسب من تاریخ صدورھا وإعلإنھا الأحكام القضائیة
أن الجھة الإداریة تراخت فى تنفیذ الحكم الصادر لصالح الطاعن بإلغاء قرار تخطیھ فى الندب للعمل 

مخالفة فإن ھذا یصم سلوك الجھة الإداریة، فى ھذا الشأن، ب... بالمراكز والمكاتب الثقافیة بالخارج 
محمد . د.مذكور عند أ). ٨/٥/١٩٧٣( جلسة –.  ق٢٥لسنة ) ٩٦٣(حكمھا فى القضیة رقم ." القانون

باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع السابق، 
  .١٤٠-١٣٩. ص

؛ )٢٦/٣/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٩نة لس) ٥١٤٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
  ).١٣/١٢/٢٠٠٠( جلسة –.  ق٤٢لسنة ) ٤٣٩٣(وكذلك حكمھا فى الطعن رقم 
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ولما كان القرار الإدارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعـوى              
الإلغاء فإنه يتعين أن يكون هذا القرار قائماً منتجاًآثاره عند إقامة الدعوى، فـإذا مـا              

لشرط بأن زال هذا القرار قبل رفع الدعوى بإلغائه أو  بانتهاء فترة تأقيته              تخلف هذا ا  
دون أن ينفذ على أى وجه كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قـرار إدارى    

  )١(."قائم ولم تصادف بذلك محلاً
ومن وجهة ثانية، قد يتم تصنيف الخصومة الإدارية علـى أسـاس كونهـا              

والحقيقـة أن   . محلها على حق شخـصى يـدعى بـه        خصومة شخصية إذا انصب     
الخصومة الشخصية يصعب حصر أنواعها وأشكالها خاصة وأن الحقوق الشخـصية           
لم ترد في القانون على سبيل الحصر، فمثل تلك الحقوق تنـشأ بموجـب التراضـي                

بالتـالى تعـد   . إعمالاً للحرية المعترف بها لكل شخص في تحديد مـصدر التزامـه        
ية حين يكون محلها حقاً شخصياً أيا كان مصدر الالتزام، عقـداً أو             الخصومة شخص 

عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب وأيا كان محله التزاما بعمل أو الامتنـاع عـن            
  .القيام بعمل

بناء على ذلك، تعتبر دعاوى القضاء الكامل من قبيل الدعاوى التـى تكـون              
ضـى الإدارى الحقـوق الشخـصية     الخصومة فيها شخصية، حيث يتناول فيهـا القا       

 وذلـك علـى خـلاف       )٢(للمدعي على اعتبار إنها تقوم على الإدعاء بحق شخصي،        
دعاوى الإلغاء التى تكون الخصومة فيها عينية حيث يتم اختـصام القـرار الإدارى              

وجرياً على هذا    وعلى ذلك، . المطعون عليه بالإلغاء، على النحو السابق الإشارة إليه       
اختصاص محاكم مجلس   "المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أن        الأصل، قضت   

                                                
؛ انظر )٨/٤/١٩٩٥( جلسة –.  ق٣٣لسنة ) ٣٣٢٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

، فالخصومة فیھا دعوى إلغاء القرارات الإداریة تندرج ضمن الدعاوى العینیة"كذلك قضاءھا بأن 
عینیة قوامھا مشروعیة القرار الطعین، وما إذا كان ھذا القرار قد صدر مطابقاً لأحكام القانون أو غیر 

 ٥١لسنة ) ١٩٤٠٤(حكمھا فى الطعن رقم ." مطابق لھا، فالخصومة موجھة إلى القرار الإدارى ذاتھ
 ).٥/٦/٢٠١٠( جلسة –. ق

یل دعاوى إقتضاء الحقوق، فسلطة القاضى الإدارى فیھا لا تقف عن تعتبر دعاوى القضاء الكامل من قب(1) 
حد التقریر بالحق، وإنما تمتد لتشمل إلزام أحد أطراف الدعوى بأداء الحق، بحیث یتمكن الطرف الآخر 

محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن . د.انظر فى ذلك، أ. من استئداءه
 .١٤١. الإداریة، المرجع السابق، صفى المرافعات 
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الدولة دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من            
، ينطوى على نوعين مـن  ١٩٧٢ لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم   

 ـ   Recours enاوى الإلغـاء  الولاية القضائية الأول هو ولاية إلغاء، ومحلهـا دع

annulctiton          وهذه ...   المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات الإدارية
الدعاوى يقتصر فيها دور القضاء الإدارى على رقابة مشروعية القرارات الإداريـة            
النهائية محل تلك الدعاوى فلا يحل نفسه محل جهة الادارة المختصة فـى إصـدار               

 الصحيح قانوناً إنما يكتفى بالحكم بإلغاء ما يستبين له عدم مشروعيته من تلـك   القرار
القرارات ، تاركا لجهة الإدارة المختصة إصدار القرار الصحيح قانونا على هدى من             

والنوع الثانى من الولاية القضائية هو ما يعـرف         . قضائه بإلغاء القرار المطعون فيه    
 Recours de pleine - دعاوى القـضاء الكامـل   بولاية القضاء الكامل، ومحلها

Jurdi ction ...      ،كدعاوى التعويض عن هـذه القـرارات، ودعـاوى التـسويات
والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ودعاوى الجنسية، والمنازعات        

وموضوع ... المتعلقة بالعقود الإدارية عدا دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة          
دعاوى القضاء الكامل، مركز قانونى فردى، حيث يدعى فيها رافعها أنـه صـاحب              
مركز قانونى معين ينشئ له حقاً قبل الإدارة وإنها تنازعه فى أصل هذا الحق أو فى                
مداه، فهى دعوى يرفعها صاحب الشأن ضد الإدارة بادعاء اعتدائها علـى مركـزه              

بفعل شىء أو بالامتناع عن فعل شىء وفى غالـب  القانونى بأن يحكم له على الإدارة  
الحالات يدفع مبلغًا من النقود، وسلطة القضاء الإدارى فى هذه الدعاوى أوسع مـدى          
وحيث يحسم الحقوق المتنازع عليها حسماً نهائياً، فيقضى بأحقية المـدعى أو بعـدم              

فعل شيئاً أو بـأن     أحقيته فيما يطلب الحكم له به على الإدارة أو يقضى بإلزامها بأن ت            
  )١(..."تمتنع عن فعل شىء، أو بأن تدفع للمدعى مبلغًا محدداً من النقود، وهو الغالب 

                                                
انظر ). ٢٧/٧/١٩٩١(  جلسة–.  ق٣٥لسنة ) ٣١٤١(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

أنھ من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن القضاء الكامل یخول القاضي تصفیة النزاع "كذلك قضاءھا 
وجدت ثم یرتب على ذلك نتائجھ كاملة من الناحیة الإیجابیة كلیة، فیلغي القرارات المخالفة للقانون إن 

  ).٢٥/١١/٢٠٠٤( جلسة –.  ق٥١لسنة ) ٤٤٥٩(حكمھا فى الطعن رقم ." أو السلبیة
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على الجانب الآخر، يعتبر الـسبب الـركن الثـانى للعنـصر الموضـوعى        
فسبب الخصومة الإدارية يمثل القاعدة القانونية التى يرتكز عليها         . للخصومة الإدارية 

رة أكثر وضوحاً، يشكل سبب الخـصومة الإداريـة مجموعـة           بعبا. محل الخصومة 
الوقائع المولدة للحق المدعى به، بحيث تؤدي هذه الوقائع إلى منح الحماية القـضائية              

وبناء . و تطبيق القاعدة القانونية أو التصرف القانوني التي تولد عنه الالتزام أو الحق            
 فى نظيرتها العادية، مستنداً إلـى      عليه يكون سبب الخصومة الإدارية، كما هو الشأن       

 كالإرادة المنفردة أو الفعل غير المشروع أو  الإثراء بلا سـبب أو            –مصدر الالتزام   
  .نص القانون

   العنصر الشخصى للخصومة الإدارية-ب
ليس بخاف أن الخصومة الإدارية، مثلها فى ذلك مثل نظيرتها العادية، يتعلق              

ى باشتمالها على عنصر شخـصى بجانـب عنـصرها    تمام ماهيتها وجوهرها القانون   
فالعنصر الشخصى فى الخصومة الإدارية يتخذ أساساً لتحديد شخوصها         . الموضوعى

وفقاً لذلك، تفترض   . أى أطراف الدعوى الذين يشكلون الركن الأساسى فى الخصومة        
بديهيات وأساسيات التقاضى أن أشخاص الخـصومة الإداريـة، بجانـب القاضـى             

، يلعبون دوراً كبيراً فى تسيير إجراءاتها، بحيث يتخذ أشخاصـها إجـراءات     الإدارى
معينة بغية المضى قدماً نحو إنهائها بحكم أو حتى لتعطيل الفصل فيها، وهى جميعها              
إجراءات تفترض تمتع متخذها بأهلية التقاضى من جهة، وتستلزم فحصها والتحقـق            

  .أخرىمن شرعيتها من قبل القاضى الإدارى من جهة 
فى ضوء هذا التصوير، يمكن تجلية ماهية العنصر الشخصى بـالقول إنـه               

 فى خصوم الدعوى أى أطراف الخصومة الأصليين من مدعٍ ومدعى عليه          أولاًيتمثل  
والواقع من الأمر أن صفة الخصم فى الخصومة كمدعٍ أو مدعى عليـه             . وإن تعددوا 

لسل الإجراءات، مع التـسليم بإمكانيـة       تتحدد وفقاً للمرتبة التى يتخذها بناء على تس       
  .تغير هذه الصفة استثناء وفقاً لما يتم اتخاذه فى الخصومة من إجراءات

فلا محاجة فى أن المدعى فى الخصومة الإدارية هو المنوط به تحديد الإطار           
المبدئى للخصومة وذلك عن طريق ممارسة حقه فى اختيار المحكمـة التـى يرفـع               
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ويمكن القول بأن سلطة المدعى فى ممارسة حقه فى اختيـار           . داريةأمامها دعواه الإ  
المحكمة ترجع فى المقام الأول بالاختصاص النوعى أو بالاختصاص المحلى لمحاكم           

  )١(.مجلس الدولة
وتأسيساً عليه، يتسلح المدعى بالخيار لإقامة دعواه أمام المحاكم الإداريـة أو          

التأديبية وفقاً للاختصاص النوعى والمحلى لكـل       محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم      
 فضلاً عن ذلك، قد يجد المدعى أن مصلحته تتطلـب أن            )٢(.محكمة من تلك المحاكم   

 بحيث يتم عرض الشق المـستعجل       )٣(تنقسم دعواه بين شقين موضوعى ومستعجل،     
على رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر الشق الموضوعى لتحديد جلـسة لنظـره             

                                                
قانون مجلس الدولة الحالى فیما یتعلق بالاختصاص النوعى لمجلس الدولة، فقد قرر المشرع المصرى، بمقتضى (1) 

وقد نص . مجلس الدولة یعتبر القاضي العام في سائر المنازعات الإداریة، أن ١٩٧٢ لسنة ٤٧القانون رقم 
المحكمة الإداریة العلیا، محكمة القضاء : القانون فى مادتھ الثالثة على أن یُؤلف القسم القضائي بالمجلس من

ن اختصاص ونوع وذلك قبل أن یقرر القانو. الإداري، المحاكم الإداریة، المحاكم التأدیبیة، ھیئة مفوضي الدولة
المادة الرابعة (، المحاكم الإداریة )المادة الثالثة عشر(الدعاوى التى تنظرھا كل من محكمة القضاء الإدارى 

المادة الثالثة (، والمحكمة الإداریة العلیا )المواد من الخامسة عشر إلى التاسعة عشر(، والمحاكم التأدیبیة )عشر
  ).والعشرون

على أن مجلس الدولة جھة قضائیة ) ٢٠١٤( من الدستور المصرى الحالى لسنة )١٩٠(وكذلك نصت المادة 
مستقلة، یختص دون غیره بالفصل فى المنازعات الإداریة، ومنازعات التنفیذ المتعلقة بجمیع أحكامھ، كما یختص 

تي یحددھا القانون، بالفصل في الدعاوى والطعون التأدیبیة، ویتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونیة للجھات ال
ومراجعة، وصیاغة مشروعات القوانین والقرارات ذات الصفة التشریعیة، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون 

  ."الدولة، أو إحدى الھیئات العامة طرفاً فیھا، ویحدد القانون اختصاصاتھ الأخرى
من المقرر أمام القضاء الإداري أن جمیع  "أما بالنسبة للاختصاص المحلى، فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا أنھ

قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي كما أن توزیع الاختصاص بین دوائر 
المحكمة الواحدة یرتبط كذلك بالنظام العام، لأن ھذه القواعد تتعلق بولایة المحكمة أو الھیئة التي تسند إلیھا 

د التي تضعھا الجمعیة العمومیة لمستشاري مجلس الدولة، ویعتبر الخروج علي ھذا خروجاً على بمقتضي القواع
قواعد الاختصاص یستتبع بطلان الحكم لأن صدور الحكم بالرغم من ھذه المخالفة مؤداه انعدام ولایة اصداره من 

 جلسة –.  ق٣٣ لسنة )٥٠٩(المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ..." جانب الدائرة التي اصدرتھ 
تعیین عدد المحاكم الإداریة و تحدید دوائر "انظر كذلك قضاء المحكمة الإداریة العلیا أن  ).١٩/٣/١٩٨٩(

 في شأن مجلس الدولة و القرارات المنفذة لھ یقوم ١٩٧٢ لسنة ٤٧اختصاص كل منھا على مقتضى القانون رقم 
ھا بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعیة العامل لھا عند إقامة على اختصاص الجھة الإداریة بالمنازعة أي اتصال

الدعوى الذي ینتقل بین فروعھا طبقاً لظروف العمل الذي یقتضیھ التنظیم الداخلي لھا وھذا الضابط الذي توخاه 
الشارع ھو الذي یتفق مع طبائع الأشیاء وحسن سیر المصلحة العامة و الحكمة التي استھدفھا من تقریب جھات 

لتقاضي إلى المتقاضین و التي لا تتفق بمجرد تواجد العامل في النطاق الإقلیمي للمحكمة المختصة، و إنما بقیام ا
..." الجھة الإداریة المتصلة بالنزاع موضوعاً فیھ بحسبإنھا الجھة التي تیسر للقضاء بلوغ الحقیقة في الدعوى 

  ).١٥/٦/١٩٨٥( جلسة –.  ق٢١لسنة ) ١٠٢٣(حكمھا فى الطعن رقم 
الطعن فى الأحكام الإداریة والطعن أمام : محمد ماھر أبو العینین، سلسلة المرافعات الإداریة: المستشار الدكتور(1) 

 فى أحكام محاكم  طرق الطعن العادیة وغیر العادیة(المحكمة الإداریة العلیا وفقاً لأحكام النقض والإداریة العلیا 
: ، دار النھضة العربیة)٢١النقض والمحكمة الإداریة العلیا حتى أوائل القرنمجلس الدولة وفقاً لأحكام محكمة 

 .١، ص )٢٠٠٢(القاھرة 
  .المرجع السابق(2) 
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 ولا ثمة جدال فى أن الخصم، سواء كان مدعياً أو مدعياً عليه، يملك              )١(.ل فيه والفص
خيار الطعن على الحكم الصادر فى موضوع الخصومة أو الحكم الصادر فى الـشق              

  )٢(.المستعجل وغير المنهى للخصومة أمام المحكمة الأعلى
ة الإداريـة،  وإذا كان المدعى يملك خيار المبادرة فيما يتعلق بافتتاح الخصوم      

حيث تفتتح تلك الأخيرة بإجراء يملك المدعى وحـده سـلطة اتخـاذه وهـو إيـداع             
عريضتها قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرها، إلا أن ذلك بطبيعة الحال لا يقدح فى              

فعلى الرغم  . أهمية الدور الذى يلعبه الطرف الآخر فى الخصومة وهو المدعى عليه          
رراً من عبء الإثبات، وذلـك علـى سـند مـن أن             من أن المدعى عليه يكون متح     

المدعى، بامتلاكه لمبادرة تحريك الخصومة وعقدها، يتحمل لعبء الإثبـات، جريـاً            
على الأصل القائل بأن البينة على من ادعى، إلا أن المدعى عليه يملك بما يقدمه من                

على سـبيل   ف. طلبات وما يبديه من دفوع توجيه الخصومة الإدارية والإجراءات فيها         
المثال، يلعب المدعى عليه دوراً هاماً فى وقف الدعوى الإدارية، حيث تقـف هـذه               

 كما أن المدعى عليه يملك كذلك الحق فى تعجيل الدعوى           )٣(الأخيرة باتفاق الخصوم،  
 فضلاً عن ذلك، يمكن للمـدعى عليـه إنهـاء الخـصومة الإداريـة               )٤(.من الوقف 

الفصل فى موضوعها عن طريق الـدفع بعـدم         مستصدراً حكماً ينهى الدعوى دون      
 أو بإنكاره لحق المدعى فى الحصول على        )٥(اختصاص المحكمة التى تنظر الدعوى،    

الحماية القانونية لعدم استيفاء الشروط التى تطلبها القانون وذلك عن طريـق الـدفع              
  )٦(.بعدم القبول

                                                
  .المرجع السابق(1) 
  .المرجع السابق(2) 

من الجدیر بالذكر أن الطعن فى الحكم الإدارى الصادر فى الشق المستعجل یكون أمام المحكمة الإداریة العلیا إذا 
أما إذا ما صدر الحكم فى الشق المستعجل من .  كان صادراً من محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة التأدیبیةما

 .إحدى المحاكم الإداریة فیكون الطعن علیھ أمام محكمة القضاء الإدارى منعقدة بھیئة استئنافیة
یجوز وقف الدعوى بناء على "أنھ  على ١٩٦٨ لسنة ٤٧من قانون المرافعات المصرى رقم ) ١٢٨(تنص المادة (1) 

 =اتفاق الخصوم على عدم السیر فیھا مدة لا تزید على ثلاثة اشھر
تاریخ إقرار المحكمة لاتفاقھم ولكن لا یكون لھذا الوقف آثر فى أى میعاد حتمى یكون القانون قد حدده   من=

لأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف وإذا لم تعجل الدعوى فى الثمانیة الأیام التالیة لنھایة ا. لإجراء ما
  ."تاركآ لاستئنافھ

  ).٢٠/٥/١٩٧٨( جلسة –.  ق١٦لسنة ) ٥٠٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (2) 
عبد العزیز عبد المنعم . لمزید من التفصیل فى الدفع بعدم الاختصاص أمام القضاء الإدارى، انظر د(3) 

 الأحكام فى ضوء قضاء مجلس – الدفوع – الخصومة –الاختصاص : ات الإداریةخلیفة، المرافع
 .١٦٤- ١٥٢. ، ص)بدون سنة نشر(الإسكندریة : الدولة، دار الفكر الجامعى

وفقاً لما استقرت علیھ المحكمة الإداریة العلیا فى قضاءھا، یكون التصدى لفحص الدفع بعدم القبول لاحقاً (4) 
راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن . ختصاص المحكمة بنظر الدعوىعلى بحث مسألة مدى ا

  ).١٣/٥/١٩٨٦( جلسة –.  ق٣١لسنة ) ١٧٤٥(رقم 
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 
 

  تمهيد
ن الخصوم من مدعيين ومدعى عليهم يشكلون معاً العنصر الشخـصى           إذا كا 

للخصومة، إدارية كانت أم عادية، فالنطاق الشخصى للخصومة قـد يتـسع ليـشمل              
وكأصل عـام  . أشخاص آخرين بجانب الخصوم الأصليين من مدعيين ومدعى عليهم      

 ليس أحد    أى –فى فقه قانون المرافعات، يشار إلى كل من كان خارج عن الخصومة             
  . بالغير فى الخصومة–أطرافها الأصليين 

بعبارة أكثر وضوحاً، إذا كان كل من المدعى والمـدعى عليـه يـستهدفان                
 بحيث يستهدف   –غرضاً معيناً من الخصومة الإدارية، باعتبارهما طرفيها الأصليين         

 فـى حـين     )١(الأول الحصول على الحماية القانونية المقررة بإجابته لطلباته المبداه،        
يبتغى الثانى دحض طلبات الأول وإنكار حقه فى الحصول على الحمايـة القانونيـة              

 – وذلك عن طريق ما يبديه من دفوع وطلبات مقابلة           )٢(تجنباً لصدور حكمٍ لصالحه،   
فللغير الخارج عن أطراف الخصومة الأصليين الحق فى أن يتدخل فى الخصومة إذا             

 وبالمثل يملك أطراف الخـصومة      )٣(فى مصلحته، ما قدر أن مثل هذا التدخل يصب        
الأصليين وكذلك المحكمة الحق فى إدخال الغير الخارج عن الخصومة فيها ليضحى            

  )٤(.الحكم الصادر فيها حجة فى مواجهته

                                                                                                                         
ویوجھ المدعى علیھ الدفع بعدم القبول ضد الطلبات الموجھة من المدعى ولیس ضد الأسباب =

محكمة القضاء الإدارى فى القضیة راجع فى ذلك، حكم . والأسانید القانونیة التى یتأسس علیھا الطلبات
  ).٧/٦/١٩٤٩( جلسة –.  ق٢لسنة ) ٣٤٠(رقم 

ومن الجدیر بالذكر، أن حق المدعى علیھ فى التمسك بالدفع بعدم القبول لا یسقط بالتكلم فى موضوع 
   الدعوى، فمثل ھذا الدفع یجوز إبداءه فى أى حالة كانت علیھا الدعوى ولو لأول

لسنة ) ٢١٦٦(انظر حكم المحكمة المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم . الإداریة العلیا    مرة أمام المحكمة 
  ).٢٣/١/١٩٨٨( جلسة –.  ق٣٢

 .١١٥. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(1) 
 .المرجع السابق(2) 
 .المرجع السابق(3) 
 .المرجع السابق(4) 
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وفق هذا التصور، يبقى أمر هام نود أن نشير إليه وهو أنه يجـب ألا يفهـم                 
عـن طريـق تـدخل    " ى للخصومة الإداريةتوسعة النطاق الشخص"استخدامنا لتعبير   

وإدخال الغير فيها على أساس إنها توسعة عددية مؤداها زيادة بيان الخصومة العددى             
 المدعى كخصم أول والمدعى عليه كخصم ثـان         –بحيث تتجاوز الخصوم الأصليين     

 فعلى الرغم من أن جانبا من الفقه قد ذهب إلـى أن             )١(. لتشمل الغير كخصم ثالث    –
ل الغير فى الخصومة من شأنه أن يضفى عليه وصف الخـصم فيهـا، إلا أنـه                 تدخ

وصف مجازى ينبغى ألا يتجاوز تخوم أن بعض الإجراءات فى الخصومة الإداريـة             
قد يتم اتخاذها من قبل أو فى مواجهة شخصٍ جديد لم يكن طرفاً أصلياً فيهـا، أو أن                  

  )٢(.هالحكم الصادر فى الخصومة قد يكون حجة فى مواجهت
فعلى الرغم من تسليمنا أن تدخل أو إدخال الغير فى الخصومة الإدارية مـن         
شأنه أن ينصب هذا الغير كطرف فى الخصومة، إلا أن كونه أضـحى طرفـاً فـى                 

 فالخـصومة   )٣(.الخصومة لا يعنى بالتبعية إسباغ وصف الخـصم الأصـلى عليـه           
 أودع عريضتها قلم كتـاب       المدعي وهو من   –الإدارية انعقدت بخصوم أصليين فيها      

المحكمة المختصة وضمنها طلباته الأصلية والاحتياطية، والمدعى عليه وهو من تـم         
  )٤(.اختصامه أول مرة من قبل المدعى طالباً الحكم عليه

تأسيساً عليه، لا يستقيم التعبير عن الغير فى الخصومة الإداريـة بمـصطلح          
 وذلك على سند من أن التعبيـر        )٦(ومة،أو الشخص الثالث فى الخص     )٥(الخصم الثالث 

عن الغير بهذا المصطلح من شأنه أن يغاير من البيان العددى للخـصومة الإداريـة،    

                                                
، رسالة )دراسة مقارنة(محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة . ظر فى ذلك، دان(5) 

  .٥. ، ص)٢٠١٧( جامعة الإسكندریة –دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق 
  .انظر فى ھذا المعنى، المرجع السابق(1) 
  .المرجع السابق(2) 
  .المرجع السابق(3) 
) قضاء التعویض وطرق الطعن فى الأحكام(الكتاب الثانى :  القضاء الإدارىسلیمان محمد الطماوى،. د.أ(4) 

  .٥٨٥. ، ص)١٩٨٦(دراسة مقارنة 
دراسة مقارنة بین مصر (مصطفى أبو زید فھمى، طرق الطعن فى أحكام مجلس الدولة المصرى . د.أ(5) 

. ، ص)١٩٥٦-١٩٥٥(ابع ، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، العددان الثالث والر)وفرنسا
١٤٥.  



 
 

٢٣

على النحو السابق ذكره، ناهيك عن أن الغير فى الأصـل لـم يكـن خـصماً فـى                   
  )١(.الخصومة وقت انعقادها

يمكـن  وفق العرض السابق لمفهوم العنصر الشخصى للخصومة الإداريـة،          
تجلية ماهية تدخل الغير فى الخصومة الإدارية بالحـديث عـن الطلبـات والتـدخل          

فالحقيقة أنه، جرياً على الأصول العامـة المـستقر       . والإدخال فى الخصومة الإدارية   
عليها فى فقه المرافعات المدنية والتجارية، تُعد طلبات التدخل والإدخال هى الـسبيل             

  .مة الإدارية بإفساح المجال للغير للتدخل فيهالتوسعة النطاق الشخصى للخصو
 

 
الأصل فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الطلبات المبداه مـن المـدعى               

تُشكل نطاق الدعوى الإدارية، فالمدعى يملك التحكم فى نطاق دعواه عن طريق مـا              
حيث أن المحاكم لا تملك سلطة أن تتجاوز الطلبـات          يبديه من طلبات أمام القضاء، ب     

المبداه أو القضاء بغير ما ورد فيها وإلا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وهـو    
فضلاً عن ذلك، فقد استقرت أحكام القضاء الإدارى على         . الأمر المحظور عليها فعله   

ات المـدعى الختاميـة   أن العبرة فى تحديد نطاق الدعوى يكون دائماً بالنظر إلى طلب     
تأسيـساً علـى ذلـك، قـضت     . حتى وإن لم يكن قد سبق وأبداها فى صحيفة دعواه      

المستقر فى قضاء هذه المحكمـة أن العبـرة بالطلبـات           "المحكمة الإدارية العليا أن     
الختامية، ولا عبرة بالطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى طالما أن المدعى لم يحل             

 إليها، وكان المستقر أيضاً أن الأصل أن المدعى هو الذى يحـدد   فى مذكرته الختامية  
نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها، فـإذا     
هى قضت بغير ما يطلب الخصوم، فإنها تكون بذلك قد تجـاوزت حـدود سـلطاتها          

  )٢(."وحق إلغاء ما قضت به

                                                
  .٥. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
  ).٨/٢/١٩٩٤( جلسة –.  ق٣٧لسنة ) ٤٣٩٣(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
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 يستقيم القول هنا بأن التزام المحكمة بحدود طلبات         ومن الجدير بالذكر أنه لا      
المدعيين فى الدعوى بحيث لا تتجاوزها بإضافة طلبات جديدة أو بالتعرض لحقـوق             

 إنما هو التزام يقيد المحكمة فيما يتعلق بـإنزال   )١(لم يرد ذكرها فى طلبات المدعيين،     
فـالواقع أن المحكمـة     . تالتكييف القانونى الصحيح بشأن ما أبداه المدعيين من طلبا        

  )٢(.لاتزال تتمتع بسلطة تكييف الطلبات المبداه تكييفاً قانونياً صحيحاً
ولعل ثمة تساؤل جدير بالطرح فى مقامنا هذا وهو إذا ما كان الأصـل فـى               

الطلبات هو ما سبق ذكره وإذا كان سبيل الغير للخصومة الإدارية هـو التـدخل أو                
؟ الحقيقة أن الإجابة على هذا التـساؤل يقودنـا حتمـاً            الإدخال فيها، فكيف يتم ذلك    

للحديث عن أنواع الطلبات التى يمكن إبداؤها من الأطراف الأصلية فى الخـصومة             
  .الإدارية، المدعى والمدعى عليه

 
 

هو الحال فى شأن المرافعات المدنيـة       فى أصول المرافعات الإدارية، مثلما        
والتجارية، يمثل المدعى والمدعى عليه الأطراف الأصلية للخصومة الإدارية علـى           

                                                
  ).١٠/٧/١٩٩٤( جلسة –.  ق٣٨لسنة ) ٩٢١(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (2) 
ومن حیث أنھ ولئن كان للمحكمة أن تنزل على "انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا حین قضت أنھ (3) 

فى تلك الطلبات بما =الطلبات فى الدعوى حقیقة التكییف القانونى لھا، إلا أنھ یتعین علیھا ألا تخوض 
وعلى ذلك فلا یكون صحیحاً ما أجراه .  إبدائھایخرجھا عن حقیقة مقصود المدعین ونیتھم من وراء

. الحكم المطعون فیھ من تعدیل فى صریح طلبات المدعین بتكییفھا بما یخرج عن صریح إرادتھم
 وما یترتب على ذلك منآثار قانونیة ١١٥٩٩فالثابت أن المدعى یطلبون الحكم بإنعدام القرار رقم 

ارة من جراء الاستیلاء على أرضھم بالمخالفة لحكم وبالتعویض عما فاتھم من كسب ولحقھم من خس
وھذه الطلبات، بصریح عبارتھا، تكشف بذاتھا عن التكییف الصحیح الذى أراده المدعین من . القانون

وطبیعة قضاء المشروعیة والتعویض الذى یمارسھ مجلس الدولة  وراء إبدائھا وھو یعد تكییف یتفق
ھ ثمة موجب من واقع أو قانون لما أجراه الحكم المطعون فیھ من بھیئة قضاء إدارى، مما لا یكون مع

تكییف لھذه الطلبات بإنھا بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجھة الإداریة عن تسلیم الأرض محل المنازعة 
، )٣/١٢/١٩٨٨( جلسة –.  ق٣٣لسنة ) ١٢٥٢(حكمھا فى الطعن رقم ." إلیھم والتعویض عن ذلك

  .٥٠ القاعدة رقم ٢٣٤، الجزء الأول، صفحة ٣٤سمیة للمكتب الفنى، السنة منشور بالمجموعة الر
ومن حیث إن المستقر علیھ على وفق قضاء ھذه المحكمة أن تكییف الدعوى "انظر كذلك قضاءھا أنھ 

وتحدید طلبات الخصوم فیھا أمر یستلزمھ إنزال حكم القانون الصحیح على وقائع الدعوى، وھو أمر 
مة بما لھا من ھیمنة على الدعوى، فللمحكمة أن تتقصى طلبات المدعي وأن تستظھر تستقل بھ المحك

النیة الحقیقیة من وراء إبدائھا، إلا أن ذلك مشروط بألا یصل الأمر إلى حد تعدیل طلباتھ فیھا بإضافة ما 
ء لم یطلب الحكم بھ صراحة، أو تحویر تلك الطلبات بما یخرجھا عن حقیقة مقصده ونیتھ من ورا

 ).٣/٧/٢٠١١( جلسة –.  ق٥٦لسنة ) ٢٥٣٨٢(حكمھا فى الطعن رقم ..." إبدائھا 
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سند من أن الأول، كما سبق البيان، يملك سلطة المبادرة بافتتـاح الخـصومة عـن                
طريق ما يتخذه من مسالك إيجابية بشإنها، فى حين يلعب الأخيـر دوراً هامـاً فـى                 

بناء على ذلك، يمكن للمدعى وللمدعى عليـه فـى الخـصومة            . ادها وتوجيهها انعق
) ١: (الإدارية، باعتبارهما يمثلان أطرافها الأصلية، إبـداء نـوعين مـن الطلبـات            

  .والطلبات العارضة) ٢(الطلبات الأصلية؛ 
  )الطلبات الأصلية والطلبات العارضة(الطلبات المبداه من المدعى : أولاً

صلى هو كل طلب قدمه المدعى فى صـحيفة دعـواه مـدعوماً              الطلب الأ   
 غير أنه وجب التنويه على أن الطلبات الختامية التى قد يبـديها             )١(.بالأسانيد القانونية 

المدعى أمام المحكمة رغم عدم ورودها فى صحيفة دعواه هـى أيـضاً مـن قبيـل       
ة، على النحو الـسابق  الطلبات الأصلية، والتى من شإنها تحديد نطاق الدعوى الإداري      

فضلاً عن ذلك، يملك المدعى الحق فى تضمين صحيفة دعواه، بجانب الطلب            . ذكره
الأصلى، طلبا احتياطيا يمثل الحد الأدنى من الحماية القانونية المنشودة وذلك تحـسباً             

  )٢(.لعدم استجابة المحكمة لطلبه الأصلى
ى الطعن فى الحكم الصادر     وقد استقر القضاء الإدارى على أنه يجوز للمدع         

برفض طلباته الأصلية مع إجابته لطلباته الاحتياطية، وذلك على سند من أن الطلـب              
الأصلى يمثل جوهر إدعاء المدعى وجوهر الجماية القانونية التى ينشدها من دعواه،            
أما طلبه الإحتياطى فهو لا يعدو كونه مجرد خطوة تحوطية للحصول علـى الحـد               

لحماية القانونية إذا ما انتهت المحكمة فى قضائها إلـى رفـض الطلـب              الأدنى من ا  
  )٣(.الأصلى

                                                
  .أحمد ھندى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق. د.انظر، أ(1) 
 .١١٨. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د (1) 
لمحكمة الإداریة العلیا قد قضت بقبول أحد الطعون المقدمة لھا شكلاً على سند وتأسیساً على ذلك، كانت ا(2) 

من أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون علیھ كانت قد أغفلت الطلب الأصلي و فصلت في 
انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا . موضوع الطلب الاحتیاطي مما یجعل حكمھا معیباً مخالفاً للقانون

انظر كذلك حكمھا فى الطعن رقم ). ١٣/١/١٩٨٥( جلسة –.  ق٢٨لسنة ) ١٠٤٢( رقم فى الطعن
  ).١٣/٦/١٩٧٦( جلسة –.  ق١٧لسنة ) ٣٩٧(
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وفقاً لما هو مستقر عليه فى أصول المرافعات المدنية والتجاريـة، يتـشارك               
المدعى والمدعى عليه فى تقديم الطلبات العارضة، وهو ذات الأصل الـذى تجـرى            

العارض هو كل طلب يقدم بعد انعقـاد    ويعتبر الطلب   . عليه المرافعات الإدارية أيضاً   
الخصومة الإدارية، أى بعد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الختصة، وأثناء نظـر             

  )١(.المحكمة لها
وتأسيـساً  . وتعرف الطلبات العارضة المقدمة من المدعى بالطلبات الإضافية         

فـى الخـصومة   على ذلك، تعتبر الطلبات الإضافية هى الطلبات التى يقدمها المدعى   
 ويجرى الأصـل فـى   )٢(.الإدارية بعد انعقادها وأثناء نظرها أمام المحكمة المختصة       

المرافعات الإدارية على أن الطلب الإضافى المقدم من المـدعى لابـد وأن يكـون               
  )٣(.مرتبطاً بطلبه الأصلى بحيث يتضمن الأول تصحيحاً للثانى أو تعديلاً لموضوعه

ارض أو الإضافى المقدم من المدعى يكون مرتبطاً        وفضلاً عن أن الطلب الع      
بالطلب الأصلى، فهو أيضاً يجب تقديمه بنفس الإجراءات المتبعة لرفع الـدعوى أو             
تقديمه شفاهة للمحكمة أثناء الجلسة قبل قفل باب المرافعة، وقد يأخذ صورة الطلـب              

قبـل التجزئـة،    المكمل للطلب الأصلى أو المترتب عليه أو المتصل به اتـصالاً لا ي            
 من قـانون المرافعـات المدنيـة        ١٢٣وذلك وفقاً للأصل العام المقرر بنص المادة        

  )٤(.والتجارية

                                                
  .أحمد ھندى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق. د.انظر، أ(1) 
 .١١٩.  صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق،. د (2) 
  .المرجع السابق(3) 
 من قانون المرافعات بأن تقدم الطلبات ١٢٣قضى المادة ت"وفى ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا أنھ (1) 

العارضة إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب یقدم شفاھة فى الجلسة فى حضور 
ارضة بعد إقفال باب المرافعة ویتضح من ھذه الخصم ویثبت فى محضرھا ولا تقبل الطلبات الع

النصوص أن الطلب العارض ومن صوره الطلب المكمل للطلب الأصلى أو المترتب علیھ أو المتصل 
بھ اتصالاً لا یقبل التجزئة أو الطلب المتضمن إضافة إلى الطلب الأصلى مع بقاء موضوع الطلب 

."  المعتادة لرفع الدعوى، أو یقدم شفاھة فى الجلسة یقدم إلى المحكمة بالإجراءات-الأصلى على حالھ
انظر كذلك حكمھا فى الطعن رقم ). ١٦/١/١٩٨٢( جلسة –.  ق٢٤لسنة ) ٧٢٤(حكمھا فى الطعن رقم 

  ).٢٤/٢/١٩٦٨( جلسة –.  ق١٠لسنة ) ١٣٦١(
، فمثل ھذه من الجدیر بالذكر أنھ فیما یتعلق بالطلبات الإضافیة المقدمة من المدعى فى دعاوى الإلغاء

الطلبات لا یجوز تقدیمھا إلا بعد استئذان المحكمة، بحیث تتأكد تلك الأخیرة من ارتباط الطلب الإضافى 
علاوة على ذلك، وجریاً على ما انتھى إلیھ القضاء الإداري فى أحكامھ، فالطلبات . بالطلب الأصلى

لمحكمة المختصة أو بالتقدم بھا إلى الإضافیة یجب أن یتم تقدیمھا بإیداع عریضة تتضمنھا قلم كتاب ا
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  )الطلبات المقابلة(الطلبات المبداه من المدعى عليه فى الخصومة الإدارية : ثانياً
مثلما يجرى عليه الحال فى شأن المدعى فى الخصومة الإدارية، فالمـدعى              

غير أنه، على خلاف ما هو مستقر       . اً الحق فى تقديم طلبات عارضة     عليه يملك أيض  
فى شأن المدعى حيث تُسمى طلباته العارضة بالطلبات الإضافية، تُعـرف الطلبـات             

يستفاد من ذلك إذاً أن الطلبـات    . العارضة المقدمة من المدعى عليه بالطلبات المقابلة      
قدم من المدعى عليه رداً على طلبـات  المقابلة هى نوع من أنواع الطلبات العارضة تُ   
 فكأن المدعي عليه قد قـدم ادعـاء     )١(المدعي وتسمي دعاوى المدعي عليه الفرعية،     

جديداً فى مواجهة المدعى حوله من مدعي عليه إلى مدعٍ وحول المدعى إلى مـدعٍ               
  )٢(.عليه

 ـ            ة وبخصوص كيفية تقديم الطلبات المقابلة، فقد استقر قضاء المحكمة الإداري
العليا على ضرورة أن يتبع المدعى عليه فى تقديمه لطلباته المقابلة نفس الإجـراءات      
المتبعة من قبل المدعى فى تقديمه لطلباته الإضافية، وذلك على النحـو المنـصوص        
                                                                                                                         
المحكمة بكامل ھیئتھا، أما الطلبات الإضافیة المقدمة فى فترة تحضیر الدعوى إلى ھیئة المفوضین فلا 
تعد مقبولة على سند من ان المفوض لیس لھ سلطات واختصاصات قاضى التحضیر، فضلاً عن أن 

وفى ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا . ات الإضافیةالقانون لم یخول لھ بصفة خاصة الإذن بتقدیم الطلب
الطلبات الإضافیة المتعلقة بطعون الإلغاء لا یجوز إبداؤھا خلال نظر الخصومة وإقحامھا علیھا إلا "أن 

بعد استئذان المحكمة كیلا تقبل من ھذه الطلبات إلا ما تتحقق المحكمة في شأنھ من قیام الارتباط بینھ 
صلي وعلي ذلك لا تتصل ولایة المحكمة الإداریة بالطلب الإضافي أو العارض إلا إذا وبین الطلب الأ

 =قدمھ المدعي أما وفقاً للأوضاع 
التي رسمھا قانون مجلس الدولة وھي لا تخرج عن إیداع عریضة بطلب إضافي قلم كتاب المحكمة  = 

لأصل فى الطلب الإضافي ینبغي أن وا. المحكمة بكامل ھیئتھا المختصة فما بالتقدم بھذا الطلب أمام
یكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطا تقره المحكمة الإداریة ذاتھا فتأذن أو لا تأذن بتقدیمھ طبقاً 

والمفوض لا یقوم في ھذا الشان مقامھا فلیس لھ من السلطات والاختصاصات غیر ما خولھ . لإقتناعھا
ولم یخولھ . الدولة سلطات واختصاصات قاضي التحضیرإیاھا القانون ولم یخولھ قانون تنظیم مجلس 

.  ق٢٩لسنة ) ٨٢٥(حكمھا في الطعن رقم ." بصفة خاصة الأذن بتقدیم الطلبات الإضافیة أو العارضة
 الجزء الثاني، صفحة ٣٠، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٢٢/٦/١٩٨٥( جلسة –

  .١٩٦ القاعدة رقم ١٣٣٨
  .أحمد ھندى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق. د.انظر، أ(1) 
  = .١٢٢. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(2) 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، یملك المدعى علیھ تقدیم الطلبات ) ١٢٥(وفقاً للمادة = 
لمواجھة ظروف طرأت  ا یتضمن تصحیح الطلب الأصلى أو تعدیل موضوعھ  م-١: "العارضة الآتیة

 ما یكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً علیھ أو متصلاً بھ اتصالاً لا - ٢. أو تبینت بعد رفع الدعوى
 ما یتضمن إضافة أو تغییراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على -٣. یقبل التجزئة

 ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطاً بالطلب - ٥. لب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى ط- ٤. حالھ
  ."الأصلى
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بنـاء علـى ذلـك،      . من قانون المرافعات المدنية والتجارية    ) ١٢٣(عليه فى المادة    
أولهمـا  "يمه لطلباته المقابلة سلوك أحد طريقتين،    يستوجب على المدعى عليه عند تقد     

 هو اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة المحددة لنظره الدعوى             –
 وهو أن يقدم الطلب العارض شفاهة في الجلسة فـي حـضور             –الأصلية، وثانيهما   

قـدم بعـد   الخصم وثبت في محضر الجلسة، وقرر المشرع عدم قبول الطلبات التي ت      
  )١(."إقفال باب المرافعة

 
 

 
وفقاً لما سبق ذكره، يعد إجراء التدخل أحد السبل التى بمقتضاها يمكن للغير               

ن تدخل الغير فـى     غير أنه وقبل الحديث ع    . أن يجد له دوراً فى الخصومة الإدارية      
الواقع أن الغيـر،    . الخصومة الإدارية، يعن التساؤل عن ما هو المقصود بذلك الغير         

فى أصول المرافعات الإدارية، ليس أحد أطراف الخصومة الإدارية الأصليين، فضلاً           
عن أنه لم يكن على الإطلاق عاملاً مؤثراً فى التوسعة من البيان العـددى للعنـصر               

  . الإدارية، على النحو السابق تفصيلهالشخصى للخصومة
تأسيساً على ذلك، يمكن القول بأن الغير فى الخصومة الإدارية هو كل مـن                

فالخـصوم  . كان ليس مدعيا أو مدعيا عليه ولم يكتب اسمه فى صـحيفة الـدعوى             
الأصليين فى الخصومة الإدارية هما المدعى والمدعى عليه وما سواهما يعـد مـن              

ير فى الخصومة الإدارية يمكن التعبير عنـه بمـصطلح الخـارج عـن              فالغ. الغير
الخصومة، وهو مصطلح ذاع صيته فى الفقه القانونى العربى، على فـرض مـن أن    
لفظ الغير يتسع ليستوعب الخارج عن الخصومة بحيـث يمكـن تدخلـه أو إدخالـه             

طعـن   وكذلك الخارج عن الحكم الصادر فى الخصومة بحيث يمكـن لـه ال             )٢(فيها،
  )٣(.فيه

                                                
  ).٢٢/٢/٢٠٠٩( جلسة –.  ق٤٤لسنة ) ٥٦٤٠(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
  .٥. صمحمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، . د(1) 
  .المرجع السابق (2) 
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وتأسيساً على التصور السابق، يكون المقصود من تدخل الغير فى الخصومة             
الإدارية مطالبة أحد الأشخاص الخارجين عنها والذى لم يكن أحد أطرافهـا ابتـداء              
بالحكم له بحق معين أو بميزة معينة أو بمركز قانونى معين مرتبط بالخصومة فـى               

 وهو مـا يعـرف بالتـدخل الهجـومى أو     )١(ما،مواجهة الخصوم الأصليين أو أحده   
فضلاً عن ذلك، بدلاً من التدخل للمطالبة بحـق أو بميـزة أو بمركـز               . الاختصامى

قانونى لنفسه، فللغير فى الخصومة الإدارية التدخل منضماً لأحد الخصوم الأصـليين           
 وهـو مـا يعـرف بالتـدخل         )٢(فى محاولة لإعانته فى مواجهة الخـصم الآخـر،        

  .ضمامىالان
ومن الجدير بالذكر أن المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجاريـة قـد               

حدد إجراءات تدخل الغير فى الخصومة، أيا كانت صورة تدخله، وهـى إجـراءات              
من قـانون   ) ١٢٦(فوفقاً لنص المادة    . تنسحب بطبيعة الحال على الخصومة الإدارية     

ل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منـضماً         يجوز لك "المرافعات المدنية والتجارية    
ويكـون التـدخل    . لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلـب مـرتبط بالـدعوى           

بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلـسة              
  ."فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة

من قانون المرافعات فـى شـأن       ) ١٢٦( للأصل المذكور فى المادة      وإعمالاً  
إجراءات تدخل الغير فى الخصومة، قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامهـا            

 - من قانون المرافعات قد أوجبت لقبـول التـدخل قانونـا           ١٢٦لما كانت المادة    "أنه  
لدعوى قبل يـوم الجلـسة أو    اتخاذ الإجراءات المعتادة لرفع ا   -وعلى ما سلف بيانه     

يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها كما نصت على أن              
لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، فإنه وقد ثبت أن الطاعن طلب التـدخل فـى            
الجلسة التى كان فيها المدعى غائباً، ولم يتخذ مع ذلك الإجـراءات المعتـادة لرفـع                

جهته مكتفيا بالطلبات التى قطعت صراحة عن حقيقة نوع تدخله فـى       الدعوى فى موا  
                                                

الأنصارى حسن النیدانى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، برنامج الدراسات القانونیة، . د.انظر أ(3) 
 .١٥٦. ص

  .١٢٣. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د (4) 
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المذكرة التى قدمها بعد إقفال باب المرافعة فمن ثم يكون تدخله فى الدعوى الذى تـم               
على هذا الوجه باطلاً وتقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها عملاً بنص المـادة   

١(."١٢٦(  
 العليا السابق، بخلاف إعمالها لمقتـضيات       يستفاد من حكم المحكمة الإدارية      
من قانون المرافعات، فقد أكدت المحكمة على ضرورة إبـداء الغيـر            ) ١٢٦(المادة  

لطلب التدخل فى حضور المدعى، وفى ذلك ضمانة كبيرة هدفها تمكين الخصم الذى             
طلب الغير التدخل فى مواجهته الوقوف على ماهية طلب التدخل والأسباب المرتبطة            
به وما يهدف إليه الغير من طلب تدخله، وذلك فى محاولة لكفالة ضـمانات حقـوق                

بناء على ذلك، كانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا أن الهدف مـن إلـزام     . الدفاع
الغير المتدخل فى الخصومة بأن يكون تدخله باتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى            

أن تتم إجراءات   "ة وفى حضور الخصوم يكمن فى       أو بطلب يبدى شفاهة أثناء الجلس     
التدخل ضد الخصوم الموجهة إليهم ويثبت اتصالها بعلمهم فتنعقد الخـصومة ضـد             
الموجه إليهم وعلى الأخص فى الحالات التى لا تتبع فى التدخل الإجراءات المعتـادة     

كتـاب  لرفع الدعوى والتى تنعقد بها الخصومة بإيداع عريضة طلب التدخل فى قلم              
المحكمة كما يتحقق إلى جانب ذلك ضمانة أساسية من ضمانات التقاضى هى تمكـن              
الخصم الذى يتم التدخل ضده من أن يبدى ما لديه من دفاع على الوجه الـذى يقـيم                  

  )٢(."العدل بين الخصوم
من ) ١٢٦(علاوة على ذلك، فبالإضافة إلى ضرورة إعمال مقتضيات المادة            

رة إبداء طلب التدخل فى حضور الخصوم إذا ما قُدم الطلب           قانون المرافعات وضرو  
شفاهة إلى المحكمة أثناء الجلسة، فالمتأمل للتنظيم القانونى لتدخل الغير فى الخصومة            
الإدارية يلحظ وبحق أن شرط المصلحة يعتبر معياراً فاصلاً لقبول تدخل الغير وذلك             

 كل طلب أو دفـع يبـدى فـى أى           باعتباره أحد الشروط العامة الواجب توافرها فى      
تأسيساً على ذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا أن المـشرع فـى      . خصومة قضائية 

                                                
  ).١٧/١٠/١٩٨٧( جلسة –.  ق٣٠لسنة ) ١٢٤٤(عن رقم انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الط(1) 
  ).١١/٣/٢٠٠٦( جلسة –.  ق٤٩لسنة ) ١٣٨٠٠(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
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تـوافر المـصلحة    "إجازته لتدخل الغير فى الخصومة الإدارية اشـترط ضـرورة           
الشخصية لدى المتدخل باعتبار أن المصلحة هى شرط عام لكل طلب أو دفـع أمـام       

ع الإجراءات المتعلقة بتقـديم طلـب التـدخل وذلـك إمـا             المحكمة كما حدد المشر   
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفاهة فى الجلـسة فـى               

  )١(."حضور الخصوم
يستفاد مما سبق بيانه أن الغير يمكن أن يتدخل فى الخصومة الإداريـة إمـا                

طالبة بحق معين أو بميزة معينـة       مختصماً أحد الخصوم الأصليين أو كليهما للم      ) ١(
أو منضماً لأحد الخصوم مؤيداً له فى طلباته المبداه فى          ) ٢(أو بمركز قانونى معين؛     

بناء على ذلك، وجرياً على الأصل المستقر عليـه         . محاولة لاستصدار حكماً لصالحه   
التـدخل  : فى الخصومة العادية، يأخذ تدخل الغير فى الخصومة الإدارية صـورتين          

  .والتدخل الانضمامى) الهجومى(ختصامى الا
كان من أثر ذلك، أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت فى أحكامها على أن                

العبرة فى تصنيف طلب تدخل الغير فى الخصومة الإدارية كونه تدخلاً اختصامياً أو             
ية على  انضمامياً يكون بالتكييف الذى تنزله المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصل         

طلب التدخل المقدم إليها وليس بالوصف الذى يخلعه الغير مقدم طلب التدخل علـى              
  )٢(.هذا الأخير

                                                
منشور  ،)٥/١١/٢٠٠٠( جلسة –.  ق٤١لسنة ) ٢٠٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 

؛ انظر أیضاً قضاءھا بأنھ ٦ القاعدة رقم ٥١ الجزء الأول صفحة ٤٦بمجموعة المكتب الفنى السنة 
یُشترط فى طالب التدخل توافر المصلحة التى تبرر قبول التدخل، بحیث یُشترط فى ھذه المصلحة توافر 
. نفس الشروط المتطلبة لقبول الدعوى وھى أن تكون المصلحة قانونیة حالة وقائمة، شخصیة ومباشرة

  ).١٦/١/٢٠١٧( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(رقم حكمھا فى الطعن 
أن المعتبر فى بیان ما إذا كان التدخل انضمامیاً أو ھجومیاً إنما "وفى ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا (1) 

یكون بحقیقة التكییف القانونى الذى تسبغھ المحكمة على طلبات المتدخل لا بتكییف الخصوم لھا بما 
 جلسة –.  ق٥٢لسنة  ) ١٦٩٦٤(انظر حكمھا فى الطعن رقم ." ى من التدخلیخالف الھدف المبتغ

)٢٣/١/٢٠١٠.(  
إذ أكدت مذكرتھ أن ... قد تكشف بذلك مقصود المتدخل فى تدخلھ "انظر كذلك قضاء المحكمة أنھ 

وھو منازعة المدعى فى .  ق٣٧ لسنة ٣١٠١تدخلھ بالجلسة كان بقصد تأكید ما یستھدفھ بالدعوى رقم 
اتھ على الوجھ السابق بیانھ وأنھ تدخل ھجومى لا انضمامى، وبذلك فإن صحیح التكییف القانونى طلب

لنوع تدخلھ أنھ تدخل ھجومى لطلب الحكم لھ بصفتھ بطلب مرتبط بالدعوى فى مواجھة طرفیھا وھو ما 
 –.  ق٣٠ة لسن) ١٢٤٤(حكمھا فى حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم ." تیقن بطعنھ الماثل
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  )الهجومى(التدخل الاختصامى : أولاً
مضت المحكمة الإدارية العليا على ذات الأصل المستقر عليه فى المرافعات              

نه يعنى تدخل الغير    المدنية والتجارية حين عرفت التدخل الاختصامى أو الهجومى بأ        
صاحب المصلحة فى الخصومة الإدارية مطالباً الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيـه فـى              

 وقد أكدت المحكمة على أن غاية التدخل الاختـصامى          )١(.مواجهة طرفى الخصومة  
هى حصول غير المتدخل على حكم لـصالحه فـى مواجهـة أطـراف الخـصومة          

خله متعلقاً بذات الحق المتنازع عليـه أو  الأصليين، يستوى فى ذلك أن يكون طلب تد      
 )٢(.بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلى بشرط أن يكون مرتبطـاً بـه            

على سبيل المثال كأن يقيم أحد الأشخاص دعوى أمام إحدى محاكم مجلـس الدولـة               
ى طالباً الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزير الاتصالات عن حجب موقع الكترون           

معين، فيتدخل صاحب هذا الموقع أو الشركة المشرفة عليه هجومياً ضـد الطـاعن              
  .مقيم الدعوى

المتأمل لفحوى ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا فى قـضائها يلحـظ               
إنها قد أفصحت عن أن تدخل الغير الاختصامى لابد وأن يستوفى شرطين أساسـيين             

 شأن الغير المتـدخل باعتبـار أن المـصلحة مـن         توافر المصلحة فى  : أولاًللقبول،  
أن يكون  : ثانياً )٣(الشروط العامة الواجب توافرها فى مقدم أى طلب أو دفع قضائى؛          

طلب الغير المتدخل مرتبطاً بالحق الأصلى المتنازع عليه فى الدعوى، فمثـل هـذا              
م طلب التـدخل    الارتباط، وفقاً لقضاء المحكمة، يعد فى الأصل المبرر الأساسى لتقدي         

 ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام، أن قيام حالة الارتباط بين طلـب              )٤(.الاختصامى
التدخل المقدم من الغير وبين الحق الأصلى المتنازع عليه فى الدعوى يعتبـر مـن               
                                                                                                                         

، الجزء الأول، صفحة ٣٣، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )١٧/١٠/١٩٨٧(جلسة 
  .٥، القاعدة رقم ٣٢

، )١٧/١٠/١٩٨٧( جلسة –.  ق٣٠لسنة ) ١٢٤٤(حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم انظر (1) 
  .٥ القاعدة رقم ٣٢ الأول، صفحة ، الجزء٣٣منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 

؛ كذلك )١٦/١/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥٢لسنة ) ٤٢٠٨(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (2) 
 ).١٦/١/٢٠١٧( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(حكمھا فى الطعن رقم 

 ).١٦/١/٢٠١٧(ة  جلس–.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
  .انظر حكم المحكمة السابق(2) 
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الأمور المتروكة لتقدير المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية والمقدم إليها طلب           
  )١(.التدخل

بقى نقطة أخيرة على درجة كبيرة من الأهمية نود الإشارة إليها، من حيـث              ت  
أنه، على النحو السابق ذكره، من الشروط الإجرائية الواجب توافرها فـى طلبـات               
تدخل الغير الاختصامية أن يتم تقديم طلب التدخل بعريضة تودع قلم كتاب المحكمـة          

وفى حضور الخصم المقـدم ضـده       المختصة أو شفاهة أثناء نظر المحكمة للدعوى        
طلب التدخل الاختصامى، وذلك كله فى محاولة لكفالة حقـوق الـدفاع والمجابهـة              

 فقد استقرت المحكمـة     – لما كان ذلك     –للخصم المقدم ضده طلب التدخل من الغير        
الإدارية العليا على عدم جواز تقديم طلبات التدخل الاختـصامى لأول مـرة أمـام               

 على سند من أن هذا المسلك من شأنه تفويـت أحـد درجـات               محكمة الطعن وذلك  
التقاضى، وهو الأمر الذى مؤداه الإخلال بحقوق الدفاع الواجب كفالتها للخصم الذى            

  )٢(.تدخل الغير هجومياً ضده
فـى  ) الهجـومى (بناء على ما سبق، يمكن القول بأن التدخل الاختـصامى             

  :لآثار لعل أهمهاالخصومة الإدارية من شأنه أن يرتب بعض ا
        غير أنه وجب التأكيد على     . اعتبار الغير طرفاً فى الخصومة التى تدخل فيها

ما سبق ونوهنا إليه أن تدخل الغير فى الخصومة الإدارية ليس من شأنه أن              
 فلا ينبغـى القـول بـأن    )٣(.يغاير فى البيان العددى للعنصر الشخصى فيها    
ومة يـضاف إلـى أطرافهـا       الغير بتدخله قد أضحى طرفـاً فـى الخـص         

فعلى الرغم من أن الغير بتدخله قد أصبح بمثابة المدعى فـى             )٤(.الأصليين
مواجهة الخصم الذى تدخل هجومياً ضده، إلا أنه ليس مدعياً أصـلياً فـى              

 وكذلك الخصم الذى تم التدخل هجومياً ضده، فهو ليس مدعياً           )٥(الخصومة،

                                                
  ).٢٣/١/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥٢لسنة ) ١٦٩٦٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (3) 
  ).١٦/١/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥٢لسنة ) ٤٢٠٨(حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم انظر (1) 
 .٥. الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، صمحمود حافظ توفیق الفقى، طعن . د(2) 
  .المرجع السابق(3) 
  .المرجع السابق(1) 
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 هم المدعى الـذى أقـام الـدعوى         فخصوم الدعوى الأصليون  . عليه أصلياً 
والمدعى عليه الذى أقيمت عليه الدعوى، أما الغير المتدخل فلم يرد ذكـره             

 .فى صحيفة الدعوى عند رفعها ولا فى الخصومة عند انعقادها

             بمجرد قبول طلب التدخل الاختصامى يثبت للغير جميع حقوق الدفاع، كمـا
ل عنها، وكذلك يجوز لـه تـرك   أن له الحق فى تعديل طلباته أو حتى التناز 

فعلى الرغم من عدم اعتبار الغير طرفاً أصلياً        . الخصومة أو أن يقبل تركها    
فى الخصومة التى تدخل فيها هجومياً، إلا أن قبول طلب تدخله يخـول لـه            

 .التمتع بالحقوق المثبتة إلى المدعى الأصلى فى الخصومة

       عوى أو بطلان الإجراءات    زوال الخصومة الأصلية بسبب بطلان صحيفة الد
المتخذة فيها يرتب بالتبعية زوال طلب التدخل الاختصامى المقدم من الغيـر           
إذا كان هذا الطلب قد تم تقديمه شفاهة إلى المحكمة أثناء نظرهـا الـدعوى          

 أما إذا كـان طلـب التـدخل قـد تـم تقديمـه               )١(وفى حضور الخصوم،  
عريضة أودعت قلـم كتـاب      بالإجراءات العادية لرفع الدعوى عن طريق       

 )٢(.المحكمة المختصة، فيبقى طلب التدخل قائماً ولكن باعتباره طلباً أصلياً

             إذا ما قضت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية والمقدم إليها طلـب
التدخل الاختصامى بعدم قبول هذا الأخير، فللغير الحق فى استئناف الحكـم            

 أنه فى حالة عـدم قبـول تدخلـه تقـضى          الصادر بعدم قبول تدخله، حيث    
المحكمة بإلزامه بالمصروفات أو برفض طلباته لو كانت له طلبات جديـدة            

من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم      ) ١٨٧(وذلك اعمالاً لنص المادة     
 )٣(.١٩٦٨ لسنة ١٣

             زوال الخصومة الأصلية بسبب تنازل المدعي الأصلي عن دعواه أو بـسبب
خصومة فإن مثل هذا الأمر ليس من شأنه التأثير علي طلب المتدخل            تركه لل 

                                                
 .١٢٨. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
  .المرجع السابق(2) 
، )٢٨/٥/١٩٩٤(سة  جل–.  ق٣٤لسنة ) ٢٣٦٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (3) 

  .١٣١ القاعدة رقم ١٣٣٥، الجزء الثاني، صفحة ٣٩منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
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الاختصامي حيث تبقي الخصومة فى شأن طلـب التـدخل قائمـة للنظـر              
 )١(.فيها

             تدخل الغير فى الخصومة الإدارية تدخلاً اختصامياً من شأنه أن يجعل الحكم
وره يخول  الصادر فيها حجة عليه يرتب أثره بالنسبة له، وهو الأمر الذى بد           

للغير الحق فى الطعن على الحكم الصادر فى الخصومة الإدارية التى تدخل            
 )٢(.فيها تدخلاً اختصامياً

  التدخل الانضمامى: ثانيا
جرياً على الأصل المستقر عليه فى شأن الخصومة العادية، حددت المحكمـة      

رية بأنـه تـدخل   الإدارية العليا المقصود بتدخل الغير الانضمامى فى الخصومة الإدا     
ما يراه من أوجه الدفاع لتأييـد طلـب         "الغير صاحب المصلحة فى الخصومة لإبداء       

  )٣(."الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما
يستفاد من ذلك أن التدخل الانضمامى يقتضى تدخل الغير فـى الخـصومة               

 طلباته ومساعدته فى الحصول علـى       الإدارية بهدف تأييد أحد أطرافها الأصليين فى      
حكم فى صالحه، وذلك كله دون التقدم بطلبات جديدة تغاير طلبات الخصم الأصـلى              

انـضمامياً بجانـب    ) الغير(على سبيل المثال، كأن تتدخل شركة التأمين        . الذى انضم 
فى دعواه لإلغاء قرار فصله من وظيفته حتـى تتجنـب           ) المدعى الأصلى (الموظف  

  . يها بأقساط التأمين إذا ما خسر المدعى وظيفتهالرجوع عل
وتأسيساً علي ذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا أن التدخل الانضمامى فيه           

يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه، دون               "
 حقوقه عـن  أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على   

  )٤(."طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه فى الدعوى
                                                

 .١٢٨. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
 .المرجع السابق(2) 
، )١٧/١٠/١٩٨٧( جلسة –.  ق٣٠لسنة ) ١٢٤٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (3) 

  .٥ القاعدة رقم ٣٢، الجزء الأول، صفحة ٣٣منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
؛ )١٦/١/٢٠١٧( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

  ).١٥/١٠/٢٠٠٠( جلسة –.  ق٤١لسنة ) ٢٠٣٠(و ) ١٩٦٧(كذلك حكمھا فى الطعنین رقم 



 
 

٣٦

وكما هو الحال فى شأن التدخل الاختصامى، وعلى الرغم مـن أن قـانون                
 قد خلا من أى نص يتعلق بكيفية تنظيم التـدخل           ١٩٧٢ لسنة   ٤٧مجلس الدولة رقم    

مـن قـانون    ) ١٢٦(ما ورد بالمـادة     فى الخصومة الإدارية، إلا أن الأصل العام ك       
 يسرى على الـشروط الإجرائيـة       ١٩٦٨ لسنة   ١٣المرافعات المدنية والتجارية رقم     

المتعلقة بتقديم طلبات التدخل الانضمامى فى الخصومة الإدارية، بحيث يتم التـدخل            
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وقبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة              

 حضور الخصومة ويثبت فى محضرها على أن يقدم الطلب قبـل إقفـال بـاب                فى
  )١(.المرافعة
وفق منطق تبعية الغير المتدخل انضمامياً للخصم الذى تدخل لصالحه، فـلا              

يستقيم القول بأن الغير المتدخل انضمامياً قد غدا خـصماً أصـلياً فـى الخـصومة                
قانونى يستلزم التسليم بأن الغير بتدخله      فعلى الرغم من أن صحيح المنطق ال      . الإدارية

 إلا أنه لـيس مـن أطرافهـا         )٢(الانضمامى قد أضحى طرفاً فى الخصومة الإدارية،      
  . أى يتبع الخصم الذى تدخل لصالحه–الأصليين بل مجرد طرفاً تبعياً 

وعلى الرغم من أن تدخل الغير انضمامياً إنما هو فى حقيقته ينطوى علـى                
ن شأنه تنصيب الغير كخصم أصلى فى الخصومة الإدارية، إلا أن           تدخل تبعي ليس م   

الأصول العامة المستقر عليها من ضرورة توافر الـصفة والمـصلحة فـى الغيـر               
المتدخل انضمامياً يستلزم استيفاؤها كـشرط مـن شـروط قبـول طلـب التـدخل                

  .الانضمامى
نضمامى فى  وكما هو الحال فى شأن التدخل الهجومى، يرتب تدخل الغير الا            

: أولاً: الخصومة الإدارية بعض الآثار الهامة التى يمكن إيجازها فى النقـاط الآتيـة            
على الرغم من أن الغير المتدخل انضمامياً فى الخصومة الإداريـة، كمظهـر مـن               
مظاهر تبعيته للخصم الذى تدخل لصالحه، يمتنع عليه تقديم طلبـات جديـدة تغـاير             

الخصم الأصلى الذى تم التدخل لتأييده، إلا أن هذا الأمـر           الطلبات التى سبق وأبداها     
                                                

  ).١٦/١/٢٠١٧( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات . د.انظر فى ذلك، أ(2) 

  .الإداریة، المرجع السابق
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ليس من شأنه أن ينكر على الغير المتدخل انضمامياً حقه فى التمسك بأى دفع، شكلياً               
كان أم موضوعياً، أو دفع بعدم القبول، حتى وإن لم يتمسك به الخـصم الـذى تـم                  

والحكمة . ى التمسك بالدفع  التدخل انضمامياً لصالحه طالما لم يسقط حق هذا الأخير ف         
من ذلك تكمن فى أن الغير بتدخله الانضمامى لا يمثل الخصم الذى تدخل لتأييده ولا               

وإعمالاً لهذا الأصل، قضت المحكمـة الإداريـة        . يحل محله فى الخصومة الإدارية    
قضاء هذه المحكمة وإن كان يجرى أن حق المتدخل فى التدخل الانضمامى          "العليا أن   

تصر على مجرد تأييد أحد طرفى الخصومة الأصلية بما يترتب على ذلك مـن    إنما يق 
أنه لا يجوز له أن يتقدم بطلبات تغيير طلبات الخصوم الذى تدخل لتأييـده، وبحيـث           
يجوز له أن يبدى وجوه دفاع تأييداً لطلباته، ومن ثم تقتصر وظيفة المحكمـة علـى                

 يجوز له أن يتمـسك بـأى دفـع          الفصل فى موضوعها، إلا أن المتدخل الانضمامى      
موضوعى أو شكلى، أو بعدم القبول ولو لم يتمسك به الطاعن ما لم يكن قـد سـقط                  
حق الآخر فى الإدلاء به، فالمتدخل الانضمامى هو خصم فى الدعوى إذا مـا قبـل                
تدخله وتقوم مصلحته فى اتخاذ ما يراه من إجراءات فى التمسك بما يرى التمسك به               

ى بداية الأمر وقتها يعمل باسمه هو لأنه لا يمثل الخصم الذى يـدخل  من دفوع فهو ف 
  )١(."إلى جانبه ولا يحل محله

فضلاً عن ذلك، على خلاف ما هو مستقر عليه فى التدخل الهجومى، فتدخل               
الغير الانضمامى لا يخول له سلطة ترك الخصومة الإدارية أو حتى قبـول التـرك               

ير المتدخل انضمامياً يتبع الخصم الذى تـدخل لـصالحه    فكما سبق التنويه، فالغ   . فيها
فليس له الحق فى ابداء أى طلبات جديدة ولا أن يغاير فى الطلبـات المقدمـة مـن                  
الخصم الذى تدخل لصالحه ولا أن يتنازل عنها، وإن كان يثبت له الحق فـى تقـديم             

وفى . خل لصالحه أوجه دفاع مختلفة عن تلك التى أبداها الخصم الأصلى الذى تم التد           
التدخل الانـضمامى  : أولهما: ينقسم التدخل لنوعين "ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا      

                                                
 جلسة –.  ق٣٠لسنة ) ١٩١٤(و ) ١٨٧٥(الاداریة العلیا في الطعنین رقم انظر حكم المحكمة (1) 

، ٧٢٤، الجزء الأول، صفحة ٣٦، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٩/٣/١٩٩١(
 جلسة –.  ق٤٥لسنة ) ٣٠٩٦(؛ انظر كذلك حكم المحكمة فى الطعن رقم ٧٦القاعدة رقم 

)١٩/٣/٢٠٠٢.(  
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وفيه يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الـذي  تـدخل إلـى                  
  )١(..."جانبه، دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما 

 مرة أمام محكمـة الطعـن       علاوة على ذلك، فالتدخل الانضمامى جائز لأول        
لا يجـوز  "من قانون المرافعات حين نصت على أنه ) ٢٣٦(عملاً بما ورد فى المادة   

فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف مـا   
لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلـى                

وجرياً على هذا الأصل المستقر فى شأن الخصومة العاديـة، قـضت    " .أحد الخصوم 
يبغى من تدخلـه المحافظـة علـى        "المحكمة الإدارية العليا أن المتدخل الانضمامى       

  حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعاً عن
لاً بـنص  حقوقه فى الدعوى، ويجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، عم       

 كذلك يمكن للغير أن يتدخل      )٢(."من قانون المرافعات  ) ٢٣٦(الفقرة الثانية من المادة     
انضمامياً لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا بشرط توافر المصلحة فـى الغيـر              

  )٣(.المتدخل وارتباط طلب تدخله بالحق الأصلى المتنازع عليه فى الخصومة
فى شأن الغير المتـدخل الهجـومى، يكـون الحكـم          أخيراً، مثلما هو الحال       

الصادر فى الخصومة الإدارية حجة علي الغير المتدخل فيها انضمامياً ويرتب أثـره             
بناء على ذلك، فللغير المتدخل انضمامياً لأحد الخصوم الحق في الطعـن            . بالنسبة له 

صلي الـذي   علي الحكم الصادر لغير مصلحته بالاستئناف ولو لم يستأنفه الخصم الأ          
  )٤(.انضم إليه

 

                                                
  ).١٦/١/٢٠١٧( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(ة الإداریة العلیا في الطعن رقم انظر حكم المحكم(2) 
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إلى یتدخل أمام محكمة القضاء الإدارى، فیجوز لھ التدخل فى درجات التقاضى الأعلى بطلب الانضمام 

أحد الخصوم، حیث أن الحكم الذى سیصدر فى ھذه المنازعة سیتعدى أثره إلى طالب التدخل، ویعتبر 
حكمھا ." حجة علیھ، ومن ثم ترى المحكمة قبولھ خصماً منضماً إلى الحكومة فى طلب رفض الدعوى

  ).١٧/٣/١٩٦٦( جلسة –.  ق٤لسنة ) ٧٦(فى الطعن رقم 
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 
 

الإدخال هو ما تعارف عليه فى فقه وقضاء المرافعات أنه إجبار شخص من               
الغير الخارج عن الخصومة القائمة على أن يضحى طرف فيها وذلك عـن طريـق               

فقـد  . من تلقاء نفسها  اختصامه من قبل خصومها الأصليين أو بأمر تصدره المحكمة          
 ١٩٦٨ لـسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقـم        ) ١١٧(نصت المادة   

للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عنـد رفعهـا،              "على أنه   
ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة             

من قانون المرافعات المدنية والتجارية     ) ١١٨(لك، نصت المادة     فضلاً عن ذ   )١(."٦٦
وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخالـه لمـصلحة              "على أنه   

العدالة أو لإظهار الحقيقة وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور مـن            
 ذلك بالإجراءات المعتادة لرفـع      تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله و يكون        

  ."الدعوى
ومثلما هو الحال فى مألوف المرافعات المدنية والتجارية، تجرى الحال فـى              

المرافعات الإدارية حيث يمكن إدخال الغير فى الخـصومة الإداريـة عـن طريـق         
اختصامه من خصومها الأصليين أو بأمر تصدره المحكمة المنظورة أمامها الدعوى            

من تلقاء نفسها إذا رأت مقتضى لـذلك لمـصلحة العدالـة أو لاسـتظهار               الأصلية  
  )٢(.الحقيقة

غير أنه من الجدير بالذكر أنه إذا كان الأصل فـى إجـراء الإدخـال فـى                   
الخصومة العادية يتأسس على النصوص الواردة فى قانون المرافعات قانون، ويستقر           

                                                
میعاد الحضور "م مواعید الحضور أمام المحاكم المختلفة فنصت على أن بتنظی) ٦٦(وقد عنیت المادة (1) 

خمسة عشر یوماً أمام المحكمة الابتدائیة ومحكمة الاستئناف وثمانیة أیام أمام محاكم المواد الجزئیة، 
ویجوز فى حالة الضرورة نقص ھذین المیعادین إلى ثلاثة أیام والى أربع وعشرین ساعة على التوالى 

 الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة، ویجوز فى حالة الضرورة نقص ھذا ومیعاد
المیعاد وجعلھ من ساعة إلى ساعة بشرط أن یحصل الإعلان للخصم نفسھ إلا إذا كانت الدعوى من 
الدعاوى البحریة ویمكن نقص المواعید فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتیة وتعلن 

  ."ھ للخصم مع صحیفة الدعوىصورت
 .١٢٨. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(2) 



 
 

٤٠

 قانون مجلس الدولـة المـصرى   على نفس ذات النحو فى الخصومة الإدارية، إلا أن  
 قد غاير بعض الشئ من هذا الأصـل فـى شـأن الخـصومة     ١٩٧٢ لسنة   ٤٧رقم  

الإدارية، وذلك عندما نص على إمكانية اختصام الغير وإدخاله فى الدعوى الإداريـة         
فقد نـصت   . من قبل هيئة مفوضى الدولة، بجانب أطرافها الأصليين والمحكمة نفسها         

ن مجلس الدولة على أن لهيئة مفوضـى الدولـة، فـى سـبيل              من قانو ) ٢٧(المادة  
بـدخول شـخص    "نهوضها بدورها فى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، أن تأمر       

  )١(."ثالث فى الدعوى
يستفاد من ذلك أنه بقراءة الأصول العامة الواردة فـى قـانون المرافعـات                

نب مع النص الخاص الـوارد      جنباً إلى ج  ) ١١٨ و   ١١٧المادتين  (المدنية والتجارية   
يتضح أن إدخال الغير فى الخصومة الإدارية قد        ) ٢٧المادة  (فى قانون مجلس الدولة     

بأمر تصدره  : ثانياًاختصامه من قبل أحد الخصوم الأصليين أو        : أولاًيتم عن طريق    
بإدخاله من قبـل هيئـة مفوضـى الدولـة أثنـاء            : ثالثاًالمحكمة من تلقاء نفسها أو      

  . للدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعةتحضيرها
 

 
من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة، الـسابق        ) ١١٧(وفقاً لنص المادة      

الإشارة إليه، يجوز للخصم إدخال من كان يصح اختصامه فى الدعوى الإدارية عند             
المتأمل لنص المادة الـسابق يلحـظ       . معتادة لرفع الدعوى  رفعها وذلك بالإجراءات ال   

وبحق أن المشرع قد حدد شرطين أساسيين واجب استيفاؤهما لإدخـال الغيـر فـى               
  .الدعوى الإدارية بناء على طلب الخصوم الأصليين فيها

من قانون المرافعات فى الغيـر الـذى يمكـن      ) ١١٧(اشترطت المادة   : أولاً  
لدعوى الإدارية من قبل الخصوم الأصليين فيها أن يكون من          اختصامه وإدخاله فى ا   

                                                
تتولى ھیئة " على أن ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ) ٢٧(نصت الفقرة الأولى من المادة (1) 

ة فى سبیل تھیئة الدعوى الاتصال مفوضى الدولة تحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة و لمفوض الدول
بالجھات الحكومیة ذات الشأن للحصول على ما یكون لازماً من بیانات وأوراق وأن یأمر ذوى الشأن 
لسؤالھم عن الوقائع التى یرى لزوم تحقیقھا أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكلیف ذوى الشأن 

  ."راءات التحقیق فى الأجل الذى یحدده لذلكبتقدیم مذكرات أو مستندات تكمیلیة وغیر ذلك من إج



 
 

٤١

يفهم من ذلك أنه يجـوز      . هؤلاء الذين كان يصح اختصامهم فى الدعوى عند رفعها        
للخصوم الأصليين فى الدعوى الإدارية اختصام كل شخص من الغير كان من الجائز             

  .أن يكون مدعياً أو مدعياً عليه في الدعوى عند رفعها
من قانون المرافعات فى الغيـر      ) ١١٧( أكثر وضوحاً، تفترض المادة      بعبارة  

 الذى يمكن اختصامه وإدخاله فى الدعوى الإدارية من قبل الخصوم الأصليين فيها             –
 توافر الصفة فيه كمدعٍ أو مدعٍ عليه وبرغم ذلك لم ترفع الدعوى منه ولـم ترفـع     –

لق بالفرض الذى فيه تتوافر الـصفة       من قانون المرافعات تتع   ) ١١٧( فالمادة   )١(.عليه
فى الدعوى لأكثر من شخص سواء كمدعيين أو كمدعٍ عليهم، إلا أن الـدعوى لـم                
ترفع إلا من أحدهم أو بعضهم دون الآخرين أو لم ترفع إلا على أحدهم أو بعـضهم                 

 ففى هذه الحالة يجوز اختصام من لم يرفع الدعوى ومن لم ترفـع              )٢(.دون الآخرين 
  .وى من قبل الخصوم الأصليين الذى رفعوا الدعوى أو رفعت عليهمعليه الدع
ويلزم في جميع الأحوال لقبول طلب الإدخـال، بالإضـافة إلـى أن يكـون              

المطلوب إدخاله من الأشخاص الذين كان يصح مخاصمتهم بالدعوى عنـد رفعهـا،             
 كأن يـتم    وجود ارتباط بين الغير المطلوب إدخاله وبين الدعوى الأصلية المنظورة،         

إدخال ممثل الجهة الإدارية التى تعلق القرار المطعون فيه بالإلغاء بالمنشآت المقامـة      
  )٣(.على أرضها واختصامه فى دعوى الإلغاء

الحقيقة أن الارتباط بين الغير المطلوب إدخاله فى الدعوى وتلك الأخيرة يجد              
وى لم يكن طرفاً فيهـا  مبرره فى أن الأساس المنطقى الذى يبرر إدخال الغير فى دع         

وقت رفعها هو وجود علاقة بينه وبين الدعوى، بحيث كان ينبغى اختـصامه فيهـا               

                                                
الأنصارى حسن النیدانى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، برنامج الدراسات القانونیة، . د.انظر أ(1) 

  .١٥٧. ص
  .المرجع السابق(2) 
.  ق٣٠  لسنة) ٩٩٩(و ) ٩٩٢(انظر على سبیل المثال، حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقمى  (3) 

  ).١٩/٣/١٩٨٨( جلسة –



 
 

٤٢

 أما وأن هذا الاختصام لم يحدث ابتداء وقت رفـع الـدعوى، فيحـق     )١(.وقت رفعها 
  )٢(.للخصوم الأصليين فيها اختصامه لاحقاً بعد رفعها

داف التى من شـإنها أن تـدفع        وفقاً للتصور السابق، قد تتعدد الأسباب والأه        
الخصوم الأصليين فى الدعوى الإدارية لاختصام الغير الذى لم يكن طرفاً فيها وقت             

فقد يرى الخصوم اختصام شخص من الغير لكونه ضـامناً لالتـزام معـين              . رفعها
بمقتضى عقد إداريٍ، وقد يرى الخصوم كذلك ضرورة لاختصام الغير لإجباره على            

 يكون الحكم   )٣(وفى جميع الأحوال،  .  حوزته يعتبر مثمراً فى الدعوى     تقديم مستند فى  
  .  الصادر فى الدعوى التى تم فيها اختصام شخصٍ من الغير حجة على هذا الأخير

لا يفوتنا الذكر فى مقامنا هذا للتأكيد على أن قبول الطلب المقدم مـن أحـد                  
كن طرفاً وقت رفعها إنما هـو       الخصوم لإدخال الغير فى الدعوى الإدارية الذى لم ي        

أمر متروك للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى والمقدم إليها طلب الإدخال، غيـر أن             
الخصم مقدم طلب الإدخال يمكنه الطعن على الحكم الصادر بعدم قبول طلب إدخـال            

  )٤(.الغير أو عدم الاعتداد به
يتم اختـصام الغيـر     من قانون المرافعات أن     ) ١١٧(اشترطت المادة   : ثانياً  

يستفاد مـن   . وإدخاله فى الدعوى عن طريق نفس الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى         
ذلك أن المشرع قد استبعد إمكانية اختصام الغير فى الدعوى عن طريق تقديم طلـب              
الاختصام شفاهة أمام المحكمة وأثناء نظر الدعوى، وذلك على عكس الوضـع فـى              

. بداؤها شفاهة أثناء نظر الدعوى وفى حضور الخـصوم        طلبات التدخل التى يمكن إ    
ويمكن القول بأن الحكمة من وراء اشتراط المشرع بأن يتم اختصام الغير وإدخالـه              
فى الدعوى بنفس الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، مـن تقـديم طلـب الإدخـال               

                                                
  .١٣٠. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
  .المرجع السابق(2) 
 .المرجع السابق(3) 
  .انظر الحكم السابق(1) 



 
 

٤٣

 ضـمان   )١(بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة ثم انتظار إعلان الغير بتلك العريضة،          
  .كفالة حقوق الدفاع لذلك الغير المطلوب اختصامه فى الدعوى

فعلى خلاف الوضع فى شأن طلبات التدخل، حيث يتدخل شخص من الغيـر             
هجومياً ضد أحد الخصوم فى الدعوى أو انضمامياً لتأييد أحد الخصوم فى الـدعوى،      

، فبالتـالى  فالمتدخل ضده أو المتدخل لصالحه هو أصلاً خصم أصلي فـى الـدعوى     
يمكن التدخل ضده أو لصالحه عن طريق تقديم الطلب شفاهة أثنـاء الجلـسة وفـى                
حضوره، تفترض آلية إدخال الغير فى الدعوى أن هذا الغير لم يكن أصلاً طرفاً فى               
الدعوى، بالتالى فهو لن يظهر فى جلسات المحكمة قبل تقديم طلـب لإدخالـه فـى                

بناء على ذلك، لا يستقيم القـول بإمكانيـة         . لطلبالدعوى وقبل قبول المحكمة لهذا ا     
ووفقـاً لـنص    . إبداء طلبات اختصام الغير وإدخالهم فى الدعوى شفاهة أثناء نظرها         

من قانون المرافعات تُحدد المحكمة ميعاداً لا يجـاوز ثلاثـة أسـابيع             ) ١١٧(المادة  
  .لحضور من قام الخصوم بإدخاله فى الدعوى

شارة إليها وهى أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت         بقى نقطة هامة نود الإ      
أحكامها على أنه كقاعدة عامة لا يجوز إدخال الغير فى الخصومة الإدارية التى لـم               

بناء على ذلك، تضحى طلبات الإدخال المقدمـة مـن          . يكن طرفاً فيها وقت انعقادها    
ا أول مرة أمام المحكمـة  الخصوم فى الخصومة الإدارية غير مقبولة إذا ما تم تقديمه        

الإدارية العليا وفى ذلك، وفقاً لما ارتأته المحكمة، مراعاة لمقتضيات عـدم تفويـت              
  )٢(.درجة من درجات التقاضى

 

                                                
فى  من قانون المرافعات أن للخصم أن یدخل ١١٧مؤدى نص المادة "وفى ذلك تقول محكمة النقض أن (2) 

الدعوى من كان یصح اختصامھ فیھا عند رفعھا على أن یكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 
 و ھو ما یستلزم ضرورة إیداع صحیفة الإدخال قلم كتاب ٦٦قبل یوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 

 بإعلإنھا بعد ذلك، المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى المراد إدخال الخصم فیھا ثم قیام قلم المحضرین
انظر حكم ." بحیث إذا لم یتم ذلك كان إجراء الإدخال لا یرتب أثراً لمخالفتھ أوضاع التقاضى الأساسیة

  ).٢٨/٢/١٩٨٨  جلسة –.  ق٥٣لسنة ) ٩٥٠(محكمة النقض فى الطعن رقم 
ل من لم یكن طرفاً فى لا یجوز أمام المحكمة الإداریة العلیا إدخا"انظر قضاء المحكمة الإداریة العلیا (1) 

..." أساس ذلك عدم تفویت درجة من درجات التقاضي ... الخصومة أمام محكمة القضاء الادارى 
، منشور بالمجموعة الرسمیة )١٤/٣/١٩٩٣( جلسة –.  ق٣٥لسنة ) ٥٨٤(حكمھا في الطعن رقم 

  .٨٣، القاعدة رقم ٧٧٩، الجزء الأول، صفحة ٣٨للمكتب الفنى، السنة 



 
 

٤٤

 
 

 المـادة  فى تنظيمه لآلية إدخال الغير فى الدعوى، أجاز المـشرع بمقتـضى     
من قانون المرافعات إدخال الغير فى الدعوى بناء على أمر تصدره المحكمة            ) ١١٨(

يـتم اختـصام الغيـر    ) ١١٨(ووفقاً للمادة . المنظورة أمامها الدعوى من تلقاء نفسها 
وإدخاله فى الدعوى من قبل المحكمة إذا كان ذلـك لمـصلحة العدالـة أو لإظهـار            

م المحكمة للغير من تلقاء نفسها لمصلحة العدالة، فمثـل          فأما بالنسبة لاختصا  . الحقيقة
هذا الإدخال يتم فى حدود الطلبات الأصلية والإضافية المقدمة من المدعى فى دعواه             

بعبارة أكثر وضوحاً،   . والطلبات المقابلة المبداه من المدعى عليه فى مواجهة المدعى        
 فى الدعوى المنظورة أمامهـا  إذا ما ارتأت المحكمة ضرورة لاختصام الغير وإدخاله   

لمصلحة العدالة، فلها أن تفعل ذلك فى حدود الطلبات المبداه فى الدعوى المنظـورة              
 وذلك بالطبع لا يحول لاحقاً دون إمكانية أن يوجه الخصوم طلبـات إلـى               )١(أمامها،

ذلك الغير أو أن يقوم الغير نفسه بتقديم طلبات فى مواجهة الخصوم بعـد اختـصامه      
  )٢(.لدعوىفى ا

وتتعدد الصور التى يمكن للمحكمة فيها الأمر باختصام أحد الأغيار لمصلحة             
فعلى سبيل المثال، قد تأمر المحكمة أحد الخصوم باختصام الغير الذى كـان             . العدالة

فى البداية طرفاً فى الدعوى ولكن لم يعد كذلك نظراً لسقوط الخصومة فى مواجهتـه       
سراً بالنسبة له بعد أن حكمت المحكمـة بـبطلان صـحيفة            أو لانقضائها إنقضاء مبت   

ففى مثل هذه الحالات يجوز للمحكمة الأمر باختصامه مرة أخرى وتوجيـه            . الدعوى
وبالمثل يمكن للمحكمة أن تـأمر باختـصام مـن تربطـه            . الإدعاءات له من جديد   

ختـصام  بالخصوم رابطة تضامنية، كأن توجه المحكمة إلى الجهة الإدارية أمـراً با           
  .المتعاقد من الباطن، بالإضافة إلى المتعاقد الأصلى، فى منازعات العقود الإدارية

                                                
الأنصارى حسن النیدانى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، برنامج الدراسات القانونیة، . د.ر أانظ (1) 

  .١٥٨. ص
 .المرجع السابق(2) 



 
 

٤٥

فضلاً عن إمكانية المحكمة اختصام الغير لمصلحة العدالة، تملـك المحكمـة           
أيضاً سلطة اختصام شخص من الغير وإدخاله فى الدعوى الإداريـة بغيـة إظهـار              

سبيل لاستجلاء الحقيقة فى الـدعوى المنظـورة        فقد يتراءى للمحكمة أنه لا      . الحقيقة
على سبيل المثال، مـن مظـاهر       . أمامها سوى بطلب مثول شخص من الغير أمامها       

اختصام الغير لإظهار الحقيقة أن تأمر المحكمة باختصام الغير لإلزامه بتقـديم مـا              
على  علاوة   )١(.بحوزته من أوراق ومستندات تعد منتجة فى الدعوى المنظورة أمامها         

ذلك، يجوز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن تأمر أحد الخصوم فيها باختـصام             
شخص من الغير إذا ارتأت أن هناك دلائل جدية على وجود شبهة تواطـؤ أو غـش        

  )٢(.من الخصوم الأصليين فى الدعوى للإضرار بهذا الغير
هار الحقيقة  المتأمل لفحوى آلية اختصام الغير بناء على طلب المحكمة لاستظ           

يلحظ وبحق أن الغير الذى تم اختصامه ليس طرفاً أو خصماً فى الـدعوى بـالمعنى          
الدقيق ذلك على سند من أنه لا يتحمل بواجبات الخصوم فـى الـدعوى ولا يتمتـع                 

 ومن الجدير بالذكر أن اختصام الغير بغـرض اسـتظهار           )٣(.بالحقوق المكفولة لهم  
مة الطعن، باستثناء المحكمة الإدارية العليا، وذلـك        الحقيقة جائز لأول مرة أمام محك     

على سند من أنه، ناهيك عن أن الغير المختصم ليس خصماً بالمعنى الـدقيق، فمثـل    
  )٤(.تفويت درجة من درجات التقاضى. هذا النوع من الاختصام لا يترتب عليه

 فـى   تبقى نقطة هامة نود الإشارة إليها وهى أنه، على النحو المستقر عليـه              
المرافعات المدنية والتجارية، تجرى الحال فى المرافعات الإدارية على أن اختـصام            
الغير بناء على طلب المحكمة، سواء كـان هـذا الاختـصام لمـصلحة العدالـة أو             
لاستظهار الحقيقة، هو رخصة جوازية للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فهى تتمتع           

على ذلك، لا يمكن لأحد الخصوم الأصليين فـى        بناء  . فى ذلك بسلطة تقديرية مطلقة    

                                                
  .١٣٠. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د انظر(1) 

. التجاریة، برنامج الدراسات القانونیة، صالأنصارى حسن النیدانى، قانون المرافعات المدنیة و. د.أ
١٥٨.  

 .١٣٠. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(2) 
الأنصارى حسن النیدانى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، برنامج الدراسات القانونیة، . د.انظر أ(3) 

  .١٥٨. ص
  .المرجع السابق(1) 
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الدعوى النعى عليها بعدم توجيه أمر باختصام شخص من الغير فى الدعوى، خاصة             
  )١(.من قانون المرافعات) ١١٧(وأنه كان يمكنه القيام بذلك وفقاً للمادة 

أما عن إجراءات اختصام الغير لمصلحة العدالة أو لاستظهار الحقيقة بنـاء              
ب المحكمة فهى نفس الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى وفقـاً لـنص المـادة       على طل 

فيكون الخصم فى الدعوى ملتزماً، بنـاء علـى أمـر           . من قانون المرافعات  ) ١١٨(
المحكمة باختصام الغير، بإيداع عريضة الاختصام قلم كتاب المحكمة، بحيـث يـتم             

وتُحدد المحكمـة   . ات القضائية إعلان هذا الغير بالإجراءات المتبعة فى شأن الإعلان       
ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من الغير الذى تم اختـصامه فـى الـدعوى                

  .أمامها
أخيراً، يمكن إدخال الغير بناء على أمر من هيئة مفوضى الدولة وذلك وفقـاً               
، حيث تملك هيئة مفوضى     ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم      ) ٢٧(للمادة  
 سلطة الأمر باختصام أحد الأغيار وإدخاله فى الدعوى وذلـك بـصدد القيـام       الدولة

 يستفاد من ذلـك أن المـشرع قـد    )٢(.بدورها فى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة    
ارتأى أنه قد يكون هناك ضرورة تحتم على هيئة المفوضين توجيه أمر لأحد الأغيار              

نتها على تحضير الـدعوى وتهيئيتهـا     لإدخاله فى الدعوى واختصامه فيها بغية معاو      
بعبارة أكثر وضوحاً، قد تقدر هيئة المفوضين أن اختـصام شـخص مـن          . للمرافعة

  )٣(.الغير قد يكون معاوناً لها فى إبداء رأيها القانونى فى الدعوى المحالة إليها
ويتم اختصام الغير بناء على أمـر هيئـة المفوضـين بـنفس الإجـراءات                 

 قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث يتم ذلك عن طريـق          المنصوص عليها فى  
عريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة ويتم إعلان الغير بهـا وفقـاً للأصـول               

  .المتبعة فى شأن الإعلانات القضائية

                                                
 مرافعات ١١٨إدخال المحكمة للخصوم  فى الدعوى طبقاً للمادة "انظر فى ذلك قضاء محكمة النقض أن (2) 

مجرد رخصة تقدیریة مخولة لھا لا یقبل من أحد الخصوم النعى علیھا عدم استعمالھا ما دام كان یمكنھ 
 –.  ق٤٥لسنة ) ٨٨١(م حكمھا فى الطعن رق."  مرافعات إن كان لھ وجھ١١٧ھذا الإدخال طبقاً للمادة 

 ).١٩/٣/١٩٨١(جلسة 
تتولى ھیئة مفوضى الدولة " على أن ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ) ٢٧(نصت المادة (1) 

الاتصال بالجھات الحكومیة  تحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبیل تھیئة الدعوى
من بیانات و أوراق وأن یأمر ذوى الشأن لسؤالھم عن الوقائع ذات الشأن للحصول على ما یكون لازماً 

التى یرى لزوم تحقیقھا أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكلیف ذوى الشأن بتقدیم مذكرات أو 
  ."مستندات تكمیلیة وغبر ذلك من إجراءات التحقیق فى الأجل الذى یحدده لذلك

  .١٣١. لمرافعات الإداریة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ا. انظر د(1) 



 
 

٤٧

 
 

 
  تمهيد

يقصد بالحكم القضائى عموماً هو القرار الصادر عن محكمة مشكّلة تـشكيلا            
صحيحاً في خصومة قضائية رفعت إليها وفق القواعد المقررة في قانون المرافعـات             
وذلك أثناء سير تلك الخصومة أو بعد انتهائها، وسواء صدر في موضوع الخصومة             

الحكم القـضائى هـو ذلـك القـرار          بناء على ذلك، يكون      )١(.أو في مسألة إجرائية   
الصادر، وفقاً للشكل الذى عينه القانون، من المحكمة المختصة سواء فصل فى مسألة             
موضوعية أو إجرائية، وسواء كان هذا الحكم حكماً قطعياً أو غير قطعي وسواء حاز             

 )٢(.حجية الأمر المقضي أو لم يحز وسواء كان منهياً للخصومة أو غير منهـى لهـا            
  .كم القضائى على النحو السابق يعبر عن الحقيقة القانونية فى الخصومةفالح

وليس ثمة خلاف فى الفقه أو القضاء أن كل خصومة إدارية يـتم انعقادهـا               
أمام القضاء الإدارى، مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية، تنتهى بصدور حكـم        

للخـصومة الإداريـة، ولا     فذلك الحكم يعتبر الختام الطبيعى      . قضائى فى موضوعها  
يقدح فى ذلك إمكانية انقضاء الخصومة انقضاء مبتسراً بغير حكم فـى موضـوعها              

 لمـا كـان     )٣(.أو بتركها ) التقادم(وذلك فى أحوال سقوطها أو انقضائها بمضى المدة         
هذا، فالحكم القضائى لا يقصد به مجرد تأكيد حق المحكوم لـصالحه، بـل يتعـدى                

  )٤(. أيضاً إعمال مقتضياته بتنفيذ ما تم القضاء بهمبتغاه ذلك ليشمل

                                                
: وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، قانون المرافعات، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي. د.انظر أ(1) 

  .٥٨٠. ، ص)١٩٨٧(القاھرة، 
ونیة، الأنصارى حسن النیدانى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، برنامج الدراسات القان. د.انظر أ(1) 

  .٢١٣. ص
 –.  ق٣١لسنة ) ٣١١٠(انظر فى ذلك على سبیل المثال، حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (2) 

، الجزء الأول، صفحة ٣٥، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٥/١٢/١٩٨٩(جلسة 
، )٦/٣/١٩٩٩( جلسة –.  ق٣٩لسنة ) ٣٠٢٠(؛ وكذلك حكمھا فى الطعن رقم ٢٨، القاعدة رقم ٣٩٦

  .٤٣، القاعدة رقم ٤٦٣، الجزء الأول، صفحة ٤٤منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
محمد باھى أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم فى المرافعات الإداریة، . د.أ(3) 

  .٧. ، ص)٢٠٠٧(الإسكندریة : دار الجامعة الجدیدة



 
 

٤٨

ومن حيث أن الحجية التى يحوزها الحكم القضائى، سواء كان صـادراً فـى     
خصومة عادية أو خصومة إدارية، إنما هى محض افتراض بأن الحكم قـد صـدر               
صحيحاً من حيث الشكل وبالحق فى الموضوع، فهذا الافتراض هـو الـذى يجعـل               

وفى سنن التقاضى، سواء كـان الحكـم قـد    .  فى الحكم أمراً متصوراً    احتمال الخطأ 
  )١(.شابه خطأ فى الواقع أو القانون، سيان الأمر، فبالتبعية تتولد مصلحة فى إزالته

تأسيساً على ذلك، يعد الطعن فى الحكم هو السبيل القانونى لتحقيق المصلحة            
يستفاد من ذلك   . ة نظر الطاعن  فى إزالة الخطأ الذى قد يكون اعترى الحكم من وجه         

أن الطعن هو وسيلة قانونية لمراجعة الحكم القضائى الصادر فى الخصومة يستهدف            
الطاعن، ذو المصلحة التى يحددها القانون، من خلاله إزالة الخطأ الذى شاب الحكـم         

  )٢(.حال ثبوته

ودون ثمة جدال، يجد المفهوم السابق للطعن القـضائى صـداه فـى سـنن               
فالأحكام الإدارية يمكن بطبيعة الحال الطعن عليها لتصحيح مـا          . رافعات الإدارية الم

فكل من كان طرفاً فى الخصومة الإداريـة        . اعتراها من خطئ فى الواقع أو القانون      
يمكنه الطعن على الحكم الصادر فيها أمام محكمة أعلى درجة من تلك التى أصدرته              

يضمن تحقيق مصلحته فى تـصحيح الخطـئ الـذى    طالباً إلغاء الحكم أو تعديله بما    
  . وذلك بالإجراءات التى حددها القانون)٣(شاب الحكم ورفع الضرر الواقع عليه،

وإن كان من عاديات الأمور فى مألوف المرافعات المدنية والتجارية وكذلك           
 فى الإجراءات الجنائية، فإن الحال تجرى على غيره فى المرافعات الإدارية، إذ تقوم            
المحكمة المختصة بنظر الطعن الموجه للحكم الإدارى بفحص الخصومة التى صدر            
فيها الطعن من جديد بجميع أوجهها الإجرائية وموضوعية، وذلك إعمالاً للأثر الناقل            

                                                
  .١. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. دانظر فى ذلك، (1) 
  .المرجع السابق(2) 
  .١٣١. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(1) 

وحیدة التى من خلالھا تتمكن المحاكم ویجدر القول أن آلیة الطعن على الأحكام القضائیة ھى الوسیلة ال
من الاتصال بالخصومة، العادیة والإداریة على السواء، وذلك من أجل ) محاكم الطعن(الأعلى درجة 

إعمال مقتضیات وظیفتھا فى التأكد من صحة تطبیق القانون من قبل محكمة الموضوع التى أصدرت 
فقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع محمود حافظ توفیق ال. انظر د. الحكم المطعون علیھ

 .١. السابق، ص



 
 

٤٩

 فضلاً عن ذلك، وجرياً على الأصل المستقر عليه فى المرافعات المدنيـة             )١(.للطعن
الطعن فى الأحكام الإدارية لا يحول دون تنفيذ تلك         والتجارية والإجراءات الجنائية، ف   

ففى سنن المرافعات الإدارية، فالطعن الموجه إلى الحكم الإداري لا يوقـف            . الأحكام
وفى ذلك تنص المادة     )٢(.تنفيذ هذا الأخير إلا إذا أمر بهذا الوقف من جانب المحكمة          

لا يترتـب   "ى أنـه     عل ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجلس الدولة المصرى رقم       ) ٥٠(
على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت              

كما لا يترتب على الطعن أمـام محكمـة القـضاء           . دائرة فحص الطعون بغير ذلك    
الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإداريـة وقـف تنفيـذها إلا إذا أمـرت                

يجوز الطعن  "من نفس القانون على أنه      ) ٥١(ذلك نصت المادة    ك." المحكمة بغير ذلك  
فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية           
بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليهـا فـى قـانون              

ولا يترتـب علـى   . . . ئيـة  المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنا     
  . . ."الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك 

  
  

                                                
  .١٣١. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(2) 

من جدیر بالإشارة فى ھذا المقام أن المحكمة الإداریة العلیا، مثلھا فى ذلك مثل محكمة النقض فى 
، بمعنى إنھا تراقب التطبیق الصحیح للقانون من جانب المحاكم القضاء العادى، ھي محكمة قانون

. الأدنى دون معاودة النظر في بحث الوقائع التي قدرتھا وفصلت فیھا محاكم الموضوع الأدنى منھا
تأسیساً على ذلك، یمكن القول بأن حالات الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا تماثل حالات الطعن أمام 

بید أن المحكمة الإداریة العلیا . أى الطعن لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو تأویلھ –محكمة النقض
عمدت إلى إبراز أوجھ الإختلاف بین نظام الطعن أمامھا وبین نظام ) ١٩٥٥(منذ إنشائھا في عام 

 =  الطعن بالنقض،
وابط الخاص بین وھو اختلاف مرده أساسا إلى اختلاف طبیعة روابط القانون العام عن ر = 

المحكمة الإداریة العلیا من ذلك أن سلطتھا عند الفصل في الطعون المرفوعة إلیھا لا  واستنتجت.الأفراد
تقتصر فقط على مسائل القانون وحدھا دون بحث الواقع أو موضوع النزاع، بل على العكس الطعن 

حیث الواقع وذلك إذا كان بحث أمامھا یعید بحث المنازعة برمتھا أي من حیث القانون وأیضاً من 
  .وقائع النزاع وفمھما على الوجھ الصحیح لازماً للتطبیق السلیم للقانون

محمد باھى أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم فى المرافعات الإداریة، . د.أ(1) 
: الأولى، دون ذكر لدار النشرخمیس إسماعیل، دعوى الإلغاء، الطبعة . ؛ د٩. المرجع السابق، ص

  .٣٣٠-٣٢٩. ، ص)١٩٩٣(القاھرة 
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 
 

يعد طعن الغير أو طعن الخارج عن الخصومة من المواضيع التـى تتعلـق                
 لكونه ضـرورياً    بالجوانب الإجرائية فى الخصومة القضائية، ويكتسب أهمية خاصة       

لحماية الحقوق والمراكز القانونية المستقرة للأفراد لاسيما فى مواجهة الإدارة، كمـا            
فإذا كان الحكم الإدارى، على النحو الـسابق        . هو الشأن فى معهود القضاء الإدارى     

تفصيله، أحياناً ما يتعدى أثره أطراف الخصومة الأصـليين ليـضحى حجـة علـى          
 فى شأن الغير المتدخل هجومياً أو انضمامياً فى الخصومة أو           غيرهم، كما هو الحال   

المدخل فيها، فإن القول بعدم تخويل هذا الغير للطعن على الحكم الذى أصبح حجـة               
عليه يعد بلا شك أمراً منافياً لأبسط قواعد العدل والإنـصاف والمنطـق القـانونى               

  .السليم
 

 
وإذا كان الغير، كما سبق القول، هو كل من كـان خارجـاً عـن الخـصوم       

 )١(الأصليين فى الخصومة ولم يكن ممثلاً فى تلك الأخيـرة لا أصـالة ولا وكالـة،               
فكثيراً ما حاولت العديد من الأنظمة القانونية وضع تحديد منضبط لماهية طعن هـذا              

 قد Third party "appeal"لى سبيل المثال يمكن ملاحظة أن طعن الغير فع. الغير
الأمر نفسه نجده فى قانون     . تم ذكره فى عدة مواطن متفرقة فى التشريعات الأمريكية        

العدالة الإدارية الفرنسى، حيث عمد المشرع الفرنسى فيه إلى وضع مفهـومٍ معـينٍ              
وبالمثـل حـاول   . يتـه القانونيـة   وتحديد ماه"Tierce opposition"لطعن الغير 

المشرع والفقه القانونى فى مصر بيان مفهوم وماهية طعن الغيـر وتحديـد نظامـه               
  .القانونى

                                                
: محمود صالح العادلي، فكرة الغیر في قانون الإجراءات الجنائیة، دار الفكر الجامعي. د انظر (1) 

  .١٩. ، ص)٢٠٠٤(الإسكندریة 
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  موقف القانون الأمريكى من طعن الغير: أولاً
يستمد تدخل الغير فى الخصومة الإدارية فى القانون الأمريكى شرعيته من العبـارة             

قاضى إذا ما أصدر حكمه متجاهلاً سماع أحد الأطراف         يخطئ ال "اللاتينية القائلة بأن    
على سند من أنه لم يحقق العدالة الكاملة، حتى وإن كان حكمه قد صـادف صـحيح                

 Qui aliquid statuerit parte inaudita altera, aequum licet." القـانون 

dixerit, haud aequum fecerit.)قـه   تأسيساً على ذلك، يبرز تدخل الغير فى ف)١
القانون الإدارى الأمريكى على أساس كونه الآلية القانونية التى يـستخدمها شـخص             

 كما عرف القضاء الفيدرالى     )٢(.ثالث يسعى إلى أن يصبح طرفاً فى خصومة قضائية        
الأمريكى تدخل الغير على أساس كونه الوسيلة القانونية التى بمقتضاها يتمكن من لم             

 أو الخصومة أن يصبح طرفاً في الإجراء أو الخصومة          يكن ممثلاً بداءةً فى الإجراء    
 )٣(.بعد التصريح له بذلك

بالتدخل فـى  ) الطرف الثالث(تسمح قواعد المرافعات المدنية الفيدرالية للغير      
جميع الدعاوى المدنية على أن تظل مسألة السماح بهذا التدخل من عدمه خاضـعة،              

ير أنه وجب التنويه على أنه وفقاً لقواعد        غ )٤(.في معظم الحالات، إلى تقدير المحكمة     
المرافعات المدنية الفيدرالية هناك بعض الحالات التى فيها يطلب الغير التدخل كحـق    
مكتسب له بحيث لا تملك المحكمة رفض تدخله، وذلك عندما يمنح قانونـاً فيـدرالياً               

بمصلحة له  لشخص من الغير حقاً غير مشروط للتدخل، أو عندما يدعى أحد الأغيار             

                                                
  انظر باللغة الإنجلیزیة قاموس بلاك القانونى(1) 

Black's Law Dictionary 483 (2nd Edition). 
  انظر باللغة الإنجلیزیة(2) 

Michael P. Seng, Intervention by Third Parties in Federal Administrative 
Proceedings, 42 NOTRE DAME L. REV. 71, 71 (1967). 

  انظر باللغة الإنجلیزیة قاموس بلاك القانونى(3) 
Black's Law Dictionary 483 (2nd Edition). 

من قواعد المرافعات المدنیة الفیدرالیة على أن المحكمة تملك السلطة للسماح ) ب(٢٤قاعدة رقم نصت ال(4) 
الوقت المناسب فى حالة ما إذا ما =لأى شخص من الغیر بالتدخل فى الخصومة بناء على دفع مبدى منھ فى 

 لھ إدعاء معین أو دفاع تم منحھ حقاً مشروطاً بالتدخل بموجب قانون فیدرالى أو إذا ما قدرت المحكمة أن
كما یجوز كذلك للمحكمة أن تسمح بتدخل موظف . وثیق الصلة بالخصومة الأصلیة المطروحة أمام المحكمة

كل الأحوال، تستقل المحكمة بتقدیر مدى جدیة طلب التدخل وما إذا كان  وفى. حكومى أو جھة إداریة
  .الغرض منھ مجرد التعطیل والتسویف
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تتعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمام المحكمة بحيث يترتب على المضى قدماً فـى      
  )١(.الدعوى دون تمثيله فيها ضرر محققٌ للمصلحة المدعاة

أما فيما يتعلق بتدخل الغير فى الخصومة الإدارية لا سـيما أمـام الجهـات               
لتدخل أمام محكمة قضائية فـى  الإدارية فيبدو الأمر معقداً عما هو عليه إذا ما طُلب ا   

 وقد يعزو ذلك بطبيعة الحال إلى أن المنازعات الإدارية تـؤثر فـى      )٢(.دعوى مدنية 
العديد من المصالح وتتعلق بمجموعات من الأشخاص والكيانات المتنوعة وذلك على           

 بناء على ذلك، فإن مصلحة الغير الذى قد يتأثر بـشكل            )٣(.خلاف المنازعات المدنية  
 من الإجراءات المتخذة فى الخصومة الإدارية سواء أمام المحاكم أو الجهات            جوهرى

الإدارية فى التدخل فى تلك الخصومة يجب أن يتم الموازنة بينها وبـين المـصلحة               
المرجوة من اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الخصومة الإدارية والفصل فيها بـسرعة            

  )٤(.وإنجاز
لتساؤل حول من هو الغير الذى له الحق فـى       تأسيساً على ذلك، تبرز أهمية ا     

قد يبدو الأمر يسيراً إذا ما تعلق بتدخل الغير فى خصومة مدنية على سـند               . التدخل
من أن قواعد المرافعات المدنية الفيدرالية، كما سبق الذكر، قد خولت للأغيار التدخل             

لى النقيض  ع. سواء بناء على حق مكتسب أو بناء على طلب يخضع لتقدير المحكمة           
من ذلك، تتسم آلية تدخل الغير فى الخصومة الإدارية بالصعوبة لا سيما إذا ما كـان             

  .هذا التدخل أمام جهة إدارية اختصها القانون بالفصل فى المنازعة الإدارية
من قانون الإجراءات الإدارية الفيـدرالى علـى   ) أ(نص البند السادس الفقرة   

ع الأعمال العامة يسمح لأى شخص صاحب مـصلحة         وفقاً للسلوك المنظم لقطا   "أنه  

                                                
 .من قواعد المرافعات المدنیة الفیدرالیة) أ( ٢٤ قم انظر القاعدة ر(1) 
  انظر المرجع السابق(2) 

Michael P. Seng, Intervention by Third Parties, p. 71. 
  .المرجع السابق(3) 
  انظر فى ھذا المعنى، حكم المحكمة الأمریكیة العلیا فى قضیة(1) 

National Broadcasting Co. v. FCC, 319 U.S. 239 (1943). 
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بالمثول أمام أى جهة إدارية أو موظفيها المسئولين لعرض أو تعديل أو تحديـد أيـة                
  )١ (..."مسألة أو لطلب إجراء معين أو معارضته

مـن قـانون الإجـراءات      ) أ(فى معرض تفسيره لنص البند السادس فقـرة         
الـسلوك  " الإدارى الأمريكى إلى أن مـصطلح        الإدارية الفيدرالى، ذهب فقه القانون    

يعنى عملية اتباع الإجراءات القانونية السليمة على النحو الذى يكفل الحقـوق     " المنظم
 يستفاد )٢(."due process"الدستورية التى نص عليها الدستور الفيدرالى الأمريكى 

الة الحقوق الدستورية   من ذلك أن اتباع الإجراءات القانونية السليمة التى من شإنها كف          
تقتضى تمكين الغير من المشاركة فى الخصومة الإدارية كأحد أطرافها إذا ما ثبـت              

  .أن الحكم النهائى فيها من شأنه التأثير على مصالحه
تبنى المشرع الفيدرالى الأمريكى تلك الوجهة فى أغلب القـوانين الـصادرة            

اريـة سـواء أمـام المحـاكم        عنه حيث يتيح لكل شخص التدخل فى الخصومة الإد        
القضائية أو الجهات الإدارية إذا كان من شأن الإجراءات المتخذة فى الخـصومة أو              

 غير أن القضاء الفيدرالى الأمريكى      )٣(.الحكم الصادر فيها التأثير سلباً على مصالحه      
وعلى رأسه المحكمة العليا قد عمد إلى التوسعة من نطاق الأغيار الذين لهم الحق فى            

                                                
                                                                    =  قانون الإجراءات الإداریة الفیدرالى(2) 

= Federal Administrative Procedure Act, 60 Stat. 237, 240 (1946). 5 U.S.C.  
§ 555(b).                                                                                         

"So far as the orderly conduct of public business permits, any interested 
person may appear before any agency or its responsible officers or 
employees for the presentation, adjustment, or determination of any 
issue, request, or controversy in any proceeding (interlocutory, 
summary, or otherwise) or in connection with any agency function." 

  انظر المرجع السابق(1) 
Michael P. Seng, Intervention by Third Parties, p. 78. 

   راجع على سبیل المثال، قانون ھیئة التجارة الفیدرالیة(1) 
  Federal Trade Commission Act, 38 Stat. 719 (1914), 15 U.S.C. § 45(b) 

(1964). 
  قانون الطاقة الذریة

Atomic Energy Act, 76 Stat. 409 (1962), 42 U.S.C. § 2239(a) (1964). 
  قانون التواصل

Communications Act, 74 Stat. 889 (1960), 47 U.S.C. § 309(e) (1964). 
  حة الفیدرالىقانون الملا

Federal Aviation Act, 72 Stat. 796 (1958), 49 U.S.C  .§  1489 (1964). 
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التدخل فى الخصومة الإدارية فسمح لكل من له الحق فى طلـب مراجعـة القـرار                
الصادر عن الجهة الإدارية أو الحكم الصادر عن المحكمة قـضائياً بالتـدخل فـى               

 يفهم من ذلك أن مفهوم مصلحة الغير فى الخصومة الإداريـة            )١(.الخصومة الإدارية 
ه بالنسبة للمشرع الفيدرالى، فالمصلحة     يختلف بالنسبة للقضاء الفيدرالى الأمريكى عن     

فى عرف القضاء الفيدرالى تمتد لتشمل كل شخص ثبت له الحق فى طلب اخـضاع               
القرار أو الحكم الإدارى للرقابة القضائية حتى وإن لم يكن ممـثلاً فـى الخـصومة                
الإدارية، ولا يقدح فى ذلك إدعاء الأطراف الأصلية فى الخصومة بأن تدخل الغيـر              

  )٢(.شأنه الإضرار بمصالحهم أو بمراكزهم القانونيةمن 
من الجدير بالذكر فى هذا المقام أن أغلب حالات التدخل من قبل الغير تكون              

فقد استقر القضاء الفيدرالى علـى أن المنافـسيين         . بمناسبة حماية مصلحة اقتصادية   
سيما مـا يتعلـق   غير الممثلين فى الخصومة الإدارية أو الإجراءات السابقة عليها لا     

بمنح تراخيص إقامة مشروعات معينة أو الانتفاع بمال معين لديهم صفة ومـصلحة             
يدعم هذه الفكـرة قـضية الإتحـاد         )٣(.فى التدخل فيها لحماية مصالحهم الاقتصادية     

الوطنى للفحم ضد هيئة الطاقة الفيدرالية، حيث تلخصت وقائع القضية فى أن هيئـة              
قد منحت شركة تينيسى للغار الطبيعى ترخيصاً لإنشاء وإدارة         الطاقة الفيدرالية كانت    

خط للغاز الطبيعى وذلك لخدمة منطقة التصنيع الخاصة بهيئة الطاقة الذرية فى ولاية             
طلب تدخل كـل مـن      ) مانحة الترخيص ( وقد قبلت هيئة الطاقة الفيدرالية       )٤(.تينيسى

عتبارهم منافسين لشركة تينيـسى     الاتحاد الوطنى للفحم واتحاد عمال مناجم أمريكا با       
                                                

  انظر على سبیل المثال الأحكام الصادر فى القضایا(2) 
American Communications Ass'n v. US, 298 F.2d 648 (2d Cir. 1962); 

National Coal Ass'n v. FPC, 191 F.2d 462 (D.C. Cir. 1951); Seaboard & 
W. Airlines v. CAB, 181 F.2d 515 (D.C. Cir. 1949). 

  فى قضیة) دائرة مقاطعة كولومبیا(انظر على سبیل المثال حكم محكمة الاستئناف الفیدرالیة (1) 
Foster v. Seaton, 271 F.2d 836 (D.C. Cir. 1959). 

د المنافسین لھ صفة ومصلحة فى التدخل فى على سبیل المثال، قضت المحكمة العلیا الأمریكیة أن أح(2) 
الخصومة الإداریة المنعقدة بمناسبة منح ھیئة الاتصالات الفیدرالیة ترخیصاً لأحد محطات الإرسال 

  .المنافسة
FCC v. Sanders Bros. Radio Station, 309 U.S. 470 (1940). 

 فى قضیة) بیادائرة مقاطعة كولوم(انظر حكم محكمة الاستئناف الفیدرالیة (3) 
National Coal Ass'n v. FPC, 191 F.2d 462 (D.C. Cir. 1951). 
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 )١(.للغار الطبيعى ممن تضررت مصالحهم الاقتصادية بمنح الترخيص لهذه الأخيـرة     
وقد أيدت المحكمة الأمريكية الفيدرالية قرار هيئة الطاقة الفيدراليـة بقبـول طلبـات        

مصلحة موظفى الاتحاد الـوطنى للفحـم وعمـال المنـاجم          "التدخل مبررة ذلك بأن     
ية لا تقل أهمية عن مصلحة هؤلاء الذين يمكن اعتبارهم منافسين اقتصاديين             الأمريك

فإذا كان الموظفون والعمال فى الأصل مـن الأغيـار   . لشركة تينيسى للغار الطبيعى   
بالنسبة للمنازعة الإدارية المنظورة إلا أنهم لديهم مصلحة اقتصادية جوهريـة فـى             

  )٢(."من فقدان عملهم نتيجة منح الترخيصالتدخل فى تلك المنازعة تتمثل فى خوفهم 
أما فيما يتعلق بموقف القانون الأمريكى بالنسبة لطعن الغير، فبخلاف إمكانية           
أن يطعن الغير صاحب المصلحة الاقتصادية أو غيرها فى قرار الجهة الإداريـة أو              

ن فى حكم المحكمة برفض طعنه، فيمكن القول بأن مفهوم طعن الغير وماهيته يرتبطا            
فوفقاً لـسنن التقاضـى    . بشكل كبير بتشريعات براءات الاختراع والعلامات التجارية      

                                                
  .انظر الحكم السابق(1) 
  .انظر الحكم السابق(2) 

تجدر الإشارة إلى أن تفادى الخسارة الإقتصادیة، وإن كانت ھى المصلحة الغالبة، لیست ھى وحدھا 
فقضاء المحكمة العلیا الأمریكیة مستقر . داریةالمصلحة المعتبرة فى قبةل تدخل الغیر فى الخصومة الإ

على سبیل المثال، . على قبول طلبات تدخل الأغیار حتى وإن كان مبناھا حمایة مصالح غیر إقتصادیة
ألغت المحكمة قرار الھیئة الفیدرالیة للاتصالات برفض طلب تدخل إدارة محطة دینفر الإذاعیة 

وقد . ن الإذاعیة ترخیصاً بزیادة مدى إرسال البث لدیھاإدارة محطة بوسط لسماعھا فى معرض منح
بررت المحكمة ذلك بأنھ على الرغم من عدم ثبوت تضرر إدارة محطة دینفر إقتصادیاً من قرار الھیئة، 
إلا أن ھذا الأخیر من شأنھ التشویش كھربائیاً على الإرسال الإذاعي لمحطة دینفر، وھو الأمر، على 

  . یكفى بمفرده لجعل محطة دینفر صاحبة صفة ومصلحة فى التدخلحد وصف المحكمة، الذى
FCC v. NBC (KOA), 319 U.S. 239 (1943).                                         = 
 

فیما یتعلق بقبول ) دائرة مقاطعة كولومبیا(مثال أخر نجده فى قضاء محكمة الاستئناف الفیدرالیة = 
ففى إحدى الدعاوى المنظورة أمام . المصالح الخاصة الغیر إقتصادیةطلبات تدخل الأغیار أصحاب 

المحكمة، قضت ھذه الأخیرة بإلغاء قرار ھیئة الاتصالات الفیدرالیة بشأن رفض طلب تدخل مجموعة 
من الأشخاص الذین اعترضوا على تجدید الھیئة الترخیص لأحد المحطات الإذاعیة فى مدینة جامسون 

وقد . ى سند من إنھا بثھا ینطوى على تمییز عنصرى على أساس الدین والعرقبولایة میسیسیبى عل
طالما أن شرط الصفة والمصلحة ھو شرط عملى صُمم من "ذكرت المحكمة فى معرض قضاءھا أنھ 

أجل ضمان تمثیل ھؤلاء ممن لھم مصلحة حقیقیة ومشروعة فى إجراءات التقاضى، فالمحكمة لا ترى 
فذلك . من المستمعین من التدخل للاعتراض على تجدید ترخیص محطة إذاعیةأى سبب یبرر منع حفنة 

من شأنھ ضمان أن من یحمل ترخیص بث إرسال إذاعى سوف یكون أكثر حرصاً على تلبیة متطلبات 
  فى قضیة) دائرة مقاطعة كولومبیا(انظر حكم محكمة الاستئناف الفیدرالیة ." المستمعین

Communication of United Church of Christ v. FCC, 359 F.2d 994   
 (D.C. Cir. 1966). 
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الأمريكى، وفيما يعرف بدعوى المعارضة، يمكن للأغيار الطعـن فـى مـشروعية             
) معارضة ما قبل المنح   (الطلب المقدم للحصول على براءة اختراع أو علامة تجارية          

معارضة (ءة الاختراع أو العلامة التجارية      أو فى مشروعية القرار الصادر بمنح برا      
  )١().ما بعد المنح

علاوة على ذلك، نص قانون الإجراءات الإدارية الفيدرالى على إمكانيـة أن            
يطعن الغير فى الإجراءات المتخذة من قبل أحد الجهات الإدارية أو خـصمها فـى               

وقد ضرب  . وقهالدعوى القضائية إذا كان من شأن تلك الإجراءات أن تؤثر على حق           
المشرع الأمريكى عدداً من الأمثلة للدلالة على كيفية تأثير الإجراءات المتخذة علـى             
حقوق الغير، مثل الطعن المقدم من أحد المستلمين لجزء من الـدفعات الماليـة مـن       
الجهة الإدارية التى فى الأصل تتقاسمها أطراف متعددة، أو الطعن المقدم مـن أحـد        

ففى الحالة الأولى يكـون الأشـخاص الآخـرين      . ر المملوك للدولة  المستأجرين للعقا 
المتقاسمين للدفعات المالية من الأغيار بالنسبة إلى الطعن المقدم من أحـدهما ضـد              
الجهة الإدارية، إلا أن مثل هذا الطعن قد يـؤثر بـشكل أو بـآخر علـى حقـوقهم                   

 المستأجرين الآخرين من الغير     وبالمثل، فى الحالة الثانية، يعتبر    . ومراكزهم القانونية 
بالنسبة للطعن المقدم من أحدهما والذى من شأنه أن يؤثر فـى حقـوقهم ومركـزهم      

 وقد نص قانون الإجراءات الفيدرالية أيضاً علـى أن الغيـر يمكنـه أن               )٢(.القانونية

                                                
وفقاً لأحكام ھذا الفصل، یجوز للشخص " على أنھ ٣٢١ فى الفقرة رقم ٣٥ینص القانون الفیدرالى رقم (1) 

مكتب الولایات المتحدة لبراءات الإختراع والعلامات (الذي لیس مالك البراءة أن یقدم إلى المكتب 
ویحدد رئیس المكتب، ). معارضة ما بعد المنح(اساً لمراجعة مشروعیة قرار منح البراءة التم) التجاریة

بموجب اللوائح، الرسوم التي یدفعھا الشخص الذي یطلب المراجعة، بالمبالغ التي یقرر إنھا معقولة، مع 
  ."مراعاة التكالیف الإجمالیة للمراجعة بعد منح البراءة

"Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner 
of a patent may file with the Office a petition to institute a post-grant review 
of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by 
the person requesting the review, in such amounts as the Director 
determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the post-
grant review." 

یجوز للأطراف الأخرى غیر "على أنھ ) ١٥(١١ فى الفقرة رقم ٧نص قانون الإجراءات الفیدرالیة رقم (1) 
وفي . تخذة من قبل الجھة الإداریةالطاعن أو الإدارة أن تكون مھتمة بالمشاركة في الإجراءات الم

  ."الحالة الأولى، قد تؤدي الإجراءات المتخذة في الواقع إلى التأثیر في حقوق طرف ثالث
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يطلب أن يتلقي إخطاراً بإجراءات الطعن والمشاركة فيه إن أراد وذلك إذا تأكـد أن               
  )١(.م الصادر فى الطعن من شأنه أن يؤثر عليهالحك

ومن الجدير بالذكر أن قانون الإجراءات الفيدرالية، فضلاً عـن أنـه أجـاز         
للغير الطعن فى الإجراءات والقرارات التى من شإنها أن تؤثر فى حقوقه ومركـزه              
القانونى، أحياناً ما يفرض التزاماً على الإدارة بإخطار أى شخص مـن الغيـر مـن         

ووفقـاً  . المحتمل أن تتأثر حقوقه بأحد الطعون المقدمة للمـشاركة فيـه كمـستأنف            
للقانون، يمكن تحديد هذا الغير من قبل الإدارة نفسها أو أحد الأقسام داخلها أو حتـى               

  )٢(.من قبل المستأنف الأصلي

ما نود الإشارة إليه أخيراً أنه إذا كان من الناحية الإجرائيـة يجـوز للغيـر                
فى القرارات والأحكام الإدارية على النحو السابق، إلا أن المتأمل للتشريعات           الطعن  

الأمريكية ذات الصلة يلحظ أن المشرع الفيدرالى الأمريكى قد أولى اهتماماً خاصـاً             
بمسألة تدخل الغير فى الإجراءات الإدارية أمام الجهات الإدارية المختلفة أكثر مـن             

فعلى سبيل المثال، أحجم المشرع الأمريكى فى       . ضائيةتدخله بالطعن أمام الجهات الق    
قانون الإجراءات الإدارية الفيدرالى عن ذكر إمكانية طعـن الغيـر علـى الأحكـام       
الإدارية صراحة، إلا أنه كان حريصاً للتأكيد على أن للغير الحق فى التـدخل فـى                

                                                                                                                         
"Parties other than the appellant or the agency may be interested in 

participating in Division proceedings. In the first situation, a Division 
proceeding may in fact result in the adjudication of the rights of a third party." 

قد یرغب أحد الأطراف في تلقي إخطار بالاستئناف وربما المشاركة فیھ بسبب تأثیر المشتق من  " (2) 
ة رقم  فى الفقر٧قانون الإجراءات الفیدرالیة رقم ." القرار الصادر فى الطعن على ذلك الطرف

١٥(١١.(  
"A party may desire to receive notice of and perhaps participate in an 

appeal because of the derivative impact the appeal determination will have 
on that party." 

ركة كمستأنف في عند تقدیم الطعن، تقوم الإدارة بإخطار أي طرف ثالث محتمل قد تتأثر حقوقھ للمشا"(1) 
ویمكن تحدید ھذا الغیر من قبل الإدارة نفسھا أو أحد الأقسام داخلھا أو حتى من قبل . . . الطعن 

  ).أ) (١٥(١١ فى الفقرة رقم ٧قانون الإجراءات الفیدرالیة رقم ." المستأنف الأصلي
"When an appeal is filed, the Division shall notify any potential third party 

whose rights may be adjudicated of its right to participate as an appellant in 
the appeal . . . Such third parties may be identified by the Division itself, by 
an agency, or by the original appellant." 
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عـرض وجهـة    الاعتراض على الإجراء المتخذ أو للمطالبة بتعديله أو حتى لمجرد           
  )١(.نظره وشرح مركزه القانونى بشأنه

والحقيقة أن فقه القانون الإدارى الأمريكى قد ساير موقف المشرع على سند            
من أن تدخل الغير أمام الهيئات والجهات الإدارية الفيدرالية غالباً مـا يكـون أكثـر            

، لأن القـرارات  تعقيداً من التدخل أمام المحاكم القضائية، وذلك، من الناحية العمليـة      
التى تتخذها الهيئات والجهات الإدارية والتقديرات التى  تتبناها قد تؤثر على العديـد              

غيـر أن المتأمـل     .  على النحو السابق ذكـره     )٢(من الأشخاص والمصالح المختلفة،   
لسلوك الجهات الإدارية الأمريكية يلحظ وبحق أن تلك الجهات بدأت تعمد إلى إجراء             

لحة الغير فى التدخل وبين مصلحتها هى فـى إنجـاز الإجـراءات             موازنة بين مص  
  )٣(.الإدارية أو الفصل فى المنازعة المطروحة أمامها

  موقف القانون الفرنسى من طعن الغير: ثانياً
فى فرنسا، وضع المشرع الفرنسى تصوراً لمفهوم وماهية طعن الغير عندما           

اً بمقتـضى المرسـومين رقـم       أجاز فى قانون العدالـة الإداريـة المعـدل حـديث          
 لكـل   )٤()٢٠١٦ نـوفمبر    ٢(الصادرين فـى    ) ١٤٨١/٢٠١٦(و  ) ١٤٨٠/٢٠١٦(

                                                
یجوز لأي شخص معني أن یتدخل "الفیدرالى على أنھ من قانون الإجراءات الإداریة ) أ(٦ تنص الفقرة (1) 

أمام أي إدارة أو مسئولیھا أو موظفیھا المسؤولین من أجل عرض أو تعدیل أو تحدید أي مسألة أو طلب 
  ."أو فیما یتعلق بأي وظیفة تؤدیھا الإدارة) تمھیدي أو موجز أو خلاف ذلك(أو خلاف في أي إجراء 

"So far as the orderly conduct of public business permits, any interested 
person may appear before any agency or its responsible officers or 
employees for the presentation, adjustment, or determination of any issue, 
request, or controversy in any proceeding (interlocutory, summary, or 
otherwise) or in connection with any agency function." 

  انظر فى ذلك باللغة الإنجلیزیة(2) 
Kenneth Culp Davis, Standing to Challenge and to Enforce Administrative 
Action, 49 COLUM. L. REV. 759 (1949).                         = 
=Paul Oberst, Parties to Administrative Proceedings, 40 MICH. L. REV. 378 
(1942). 

  انظر المرجع السابق(1) 
Michael P. Seng, Intervention by Third Parties, p. 78. 

بعدالة الغد ) "١٤٨٠/٢٠١٦(عُرف التعدیل الأول لقانون العدالة الإداریة الصادر بمقتضى المرسوم رقم (2) 
باستخدام "فقد سُمى ) ١٤٨١/٢٠١٦(نى الصادر بمقتضى المرسوم رقم أما التعدیل الثا." الإداریة

  ."الإجراءات عن بعد
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شخص من الغير الاعتراض على القرارات والأحكام القضائية التى صدرت ومـست        
غير أنه من الجدير بالملاحظة أنه وفقاً للترجمة الحرفيـة للـنص الفرنـسى         . حقوقه

فعلـى  ). الطـرف الثالـث   ( عن الغير بمصطلح     يتضح أن المشرع الفرنسى قد عبر     
الرغم من سابق تأكيدنا على أن تدخل الغير فى الخصومة الإدارية أو إدخالـه فيهـا              
ليس من شأنه أن يغاير فى جوهر العنصر الشخصى لهذه الخصومة ولا فى بيإنهـا               
العددى، وهو الأمر الذى بالضرورة ينسحب على خصومة الطعن كونها مترتبة فـى             

صل على الخصومة الأصلية، إلا أن التدقيق فى فحـوى ومـضمون النـصوص              الأ
الفرنسية يكشف على أن مسلك المشرع الفرنسى فى التعبير عـن الغيـر بمـصطلح      
الطرف الثالث كان من قبيل المغايرة اللفظية ليس أكثر دون أن تنصرف نيتـه إلـى                

 مـن التعبيـر بلفـظ    فضلاً عن ذلك، بـدلاً . إضافة عنصر جديد للخصومة الإدارية   
بناء على ذلك، اسـتقر  ". المعارضة"، عمد المشرع الفرنسى إلى التعبير بلفظ        "الطعن"

فى الأحكام الإداريـة    " طعن الغير "الأمر فى قانون العدالة الإدارية الفرنسى على أن         
  ".Tierce opposition"فى تلك الأحكام " بمعارضة الطرف الثالث"يعرف 

سابق، عنون المشرع الفرنسى الفصل الثانى مـن قـانون          وإعمالاً للتصور ال  
مـن  ) ٨٣٢/١(، وذلك قبل أن تنص المادة  "بمعارضة الطرف الثالث  "العدالة الإدارية   
يجوز لأي شخص أن يقدم معارضة الطرف الثالـث ضـد الحكـم       "القانون على أنه    

كـن لـه   القضائى الذى أضر بحقوقه، خاصة إذا لم يكن هذا الشخص حاضراً أو لم ي  
من يمثله أو لم يتم استدعاؤه بطريقة رسمية في إجراءات الخصومة التـي أدت إلـى    

فقد حددت ميعاداً حتميـاً لا      ) ٨٣٢( أما الفقرة الثانية من المادة       )١(."صدور هذا الحكم  
يتجاوز الشهرين، بحيث ينبغى على الشخص الذى تم إعلانـه، وفقـاً للإجـراءات               

                                                
  =:من قانون العدالة الإداریة على النحو الآتى) ٨٣٢/١(جاءت النسخة الفرنسیة من المادة (1) 

= "Toute personne peut former tierce opposition à une décision 
juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle 
représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance 
ayant abouti à cette décision." 
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الذى أضر بحقوقه أن يقدم معارضة الغيـر خـلال هـذا            القانونية، بالحكم القضائى    
  )١(.الميعاد وإلا غدت معارضته غير مقبولة

من الجدير بالإشارة أيضاً أن التشريعات الفرنسية قد عرفت آلية طعن الغير            
فى الأحكام الإدارية قبل صدور قانون العدالة الإدارية بسنوات كثيرة، وإن لـم يـتم               

. ألفاظ صريحة مثلما هو الحال فى شأن قانون العدالة الإدارية         التعبير عن هذا الأمر ب    
فى المادة رقـم    ) ١٨٠٦ يوليو   ٢٢(بعبارة أكثر وضوحاً، كانت اللائحة الصادرة فى        

أولئك الذين يريدون معارضة قرارات مجلس الدولـة        "منها قد نصت على أن      ) ٣٧(
هم ولا استدعاء من يمـثلهم      في المسائل القضائية المثيرة للجدل والتي لم يتم استدعاؤ        

فى الجلسات التى صدرت فيها تلك القرارات، يمكن أن يقدموا معارضتهم بـالطريق             
الإجراءات "وقد نصت لائحة    . . ." العادى بإيداع عريضة المعارضة أمانة المجلس       

فـى  ) ١١٢٧-٨٧(الصادرة بموجب القانون رقم     " أمام مجلس الدولة وقاضي النقض    
  )٢(.منها على نفس الأمر دون تغيير) ٧٩(فى المادة ) ١٩٨٧ ديسمبر ٣١(

ومن الجدير بالإشارة أن مجلس الدولة الفرنسى كان فى البداية متسامحاً إلى            
حد كبير فى تعامله مع فكرة معارضة الطرف الثالث فى الحكم القضائى الذى أضـر          

 ـ    ) ١٨٨٢(ففى أحد القضايا التى نظرها المجلس عـام         . بحقوقه وم وسـع مـن مفه
معارضة الطرف الثالث أو طعن الغير فى الخصومة الخارج عنها وذلك بقبول تدخل             
إحدى المدن الفرنسية فى خصومة الطعن على أحد الأحكام الإدارية لمجرد أن هـذه              

                                                
 ٣-٧٥١یجوز للشخص الذي تم إعلانھ بالحكم القضائىى بموجب الشروط المنصوص علیھا في المواد "(1) 

  ." أن یُقدم معارضة الطرف الثالث في غضون شھرین من ھذا الإعلان١- ٤-٧٥١إلى 
="Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions 
prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition 
que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou 
signification." 

والمادة رقم ) ١٨٠٦ یولیو ٢٢(من اللائحة الصادرة فى ) ٣٧(جاءت النسخة الفرنسیة من المادة رقم (1) 
-٨٧(الصادرة بموجب القانون رقم " الإجراءات أمام مجلس الدولة وقاضي النقض"من اللائحة ) ٧٩(

  :و الآتىعلى النح) ١٩٨٧ دیسمبر ٣١(فى ) ١١٢٧
"Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du Conseil d'État rendues 

en matière contentieuse et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent 
n'ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la 
forme ordinaire, et sur le dépôt qui en est fait au secrétariat du Conseil, il est 
procédé conformément aux dispositions du présent chapitre." 
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 بيد أن مجلس الدولة الفرنسى قد عدل عن موقفـه           )١(.المدينة لها مصلحة فى الطعن    
، وذلـك  )١٨٩٩( أحد أحكامه الصادرة عام المتسامح مع معارضة الطرف الثالث فى 

بعد أن جاء تقرير مفوض الدولة قاسياً ولاذعاً فى نقده لموقف المجلس من محاولـة               
فى خصومة إلغاء القـرارات الإداريـة       ) طعن الغير (قبول معارضة الطرف الثالث     

على سند من أن مثل هذه المعارضة لا تجوز فى خصومة الطعن لتجـاوز الـسلطة                
  )٢(.ها لا تأخذ طابع المنازعة بين خصمينحيث إن

، حسم مجلس الدولة الفرنسى الجدل حول       )١٩١٢(أخيراً، وبالتحديد فى عام     
إمكانية معارضة الغير أو الطرف الثالث فى الحكم القضائى الإدارى حتى وإن كـان              
حكماً بالإلغاء، وذلك عندما طرح مفوض الدولة فى أحد القضايا التساؤل حول مـدى         

فيمـا  ) ١٨٠٦ يوليـو    ٢٢(من اللائحة الصادرة فى     ) ٣٧(المادة رقم    كانية تطبيق إم
 وفى إجابته   )٣(.يتعلق بإجراءات معارضة الغير فى الحكم الإدارى أمام مجلس الدولة         

على هذا التساؤل قضى مجلس الدولة الفرنسى بأحقية أن يعارض الغير فـى الحكـم        
 القرارات الإدارية لتجاوز السلطة على سـند        الإدارى حتى ولو كان حكماً بإلغاء أحد      

                                                
  فى قضیة) ١٨٨٢ أبریل ٢٨(انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى (1) 

Ville de Cannes (Cons. d'Etat, 28 Avril 1882), p. 387. 
  غة الفرنسیةانظر كذلك بالل

DAVID BAILLEUL, L'EFFICACITÉ COMPARÉE DES RECOURS POUR EXCÈS DE 
POUVOIR ET DE PLEIN CONTENTIEUX OBJECTIF EN DROIT PUBLIC FRANÇAIS 325 
(L.G.D.J. 2002). 

  فى قضیة) ١٨٩٩ دیسمبر ٨(انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى (2) 
Ville D'avignon (Cons. d'Etat, 8 Décembre 1899). 

وقد ورد فى تقریر مفوض الدولة أن مبدأ طعن الغیر أو الطرف الثالث ومعارضتھ فى حكم الإلغاء غیر 
إنھ إذا كان من المقرر أن معارضة "جائز لأن فى خصومة الإلغاء یتم اختصام القرار الإدارى نفسھ و 

ھم إلا أن الطعن بسبب تجاوز السلطة لیس لھ الغیر تكون مقبولة من الخصوم الذین اضر الحكم بحقوق
طابع المنازعة بین خصمین وأنھ إذا كان المجلس یسمح للخصوم الذین لھم مصلحة في بقاء القرار 
الإداري المطعون علیھ بالتدخل وإبداء ملاحظاتھم قبل إصدار الحكم فإن ھذه الرخصة لا تعطي لھؤلاء 

كم الإلغاء القطعي الصادر من المجلس ذي الحجیة في حق الاعتراض بعد ذلك لیعیدوا مناقشة ح
  ."مواجھة الكافة

  فى قضیة) ١٩١٢ نوفمبر ٢٩(انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى (1) 
Boussuge (Cons. d'Etat, 29 Novembre 1912). 
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من أن تجاوز السلطة لا ينشئ فراغاً بين طرفين، ولا يقـدح فـى ذلـك حقيقـة أن            
  )١(.الخصومة فى دعاوى الإلغاء يختصم فيها القرار الإدارى نفسه

وباستعراض المواد القانونية السابقة والأحكام الصادرة من مجلـس الدولـة           
ول بأن هذا الأخير قد استقر على المبادئ العامة والأصول القانونية           الفرنسى يمكن الق  

التى تحكم طعن الغير فى الأحكام الإدارية أو معارضة الطرف الثالـث فـى تلـك                
  :ويمكن إيجاز تلك المبادئ والأصول فى النقاط الآتية. الأحكام
     فـى الحكـم    ) طعن الغير الخارج عن الخـصومة     (معارضة الطرف الثالث

ارى هو أحد المبادئ العادلة شريطة أن يكون الحكم قد صدر فى غيبتـه   الإد
 .وأضر بحقوقه

     جـائز فـى    ) طعن الغير الخارج عن الخـصومة     (معارضة الطرف الثالث
الأحكام الصادرة فى دعوى الإلغاء بإفتراض وجود ذلك الغير أو الطـرف            

 .الثالث الذى تضررت حقوقه بإلغاء القرار الإدارى أو باستبقائه

               فكرة أن الحكم الإدارى، الذى صدر فى غياب الغير أو الطرف الثالث، قـد
أثر بالسلب على حقوقه وبالتالى ينفتح له باب الطعن عليه، تفترض أن لهذا             
الغير أو الطرف الثالث مصلحة شخصية ومؤكدة فى الطعن وليس مجـرد             

 .أمل لا يرقى لوصفه بالمصلحة

       ف الثالث مقبولة، تقتصر سلطة مجلـس       فى حالة ما إذا كانت معارضة الطر
الدولة الفرنسى على معاودة فحص الحكم الموجه لـه المعارضـة بالنـسبة          

أما إذا مـا غـدت تلـك المعارضـة          . لمسائل الواقع والقانون على السواء    
مرفوضة أمام المجلس، فيجوز لهذا الأخير الحكم بالغرامة علـى الطـرف            

الإجـراءات أمـام    "من لائحـة    ) ٧٩(ة  الثالث الخاسر إعمالاً لمقتضي الماد    
                                                

  .انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى السابق(2) 
در فى منازعة تلخصت وقائعھا فى أن مجلس الدولة فى یُذكر أن قضاء مجلس الدولة الفرنسى قد ص

) ١٩٠٧ أكتوبر ٨(كان قد ألغى أحد المواد الواردة فى اللائحة التنفیذیة الصادرة فى ) ١٩١١ یولیو ٧(
بشأن نظام الأسواق، والتى كانت تعطى الحق  )١٨٩٦ یونیو ١١(تنفیذاً لأحد القوانین الصادرة في 

بناء على ذلك، .  المفتوح إلى جانب المزارعین ملاك المنتجات التي یبیعونھاللباعة بالتواجد في المربع
  .قدم ھؤلاء الباعة معارضة الغیر على الحكم الصادر بإلغاء المادة لإضراره بحقوقھم
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) ١١٢٧-٨٧(الصادرة بموجب القانون رقـم      " مجلس الدولة وقاضي النقض   
وتكمن الحكمة من ذلك فى محاولة السيطرة على        ). ١٩٨٧ ديسمبر   ٣١(فى  

الطعون والمعارضات الكيدية التى قد تُقدم من الغير أو الطرف الثالث سيئ            
  ) ١(.ائية وإهدار قوة الأمر المقضى فيهالنية للمساس بحجية الأحكام القض

علاوة على ذلك، بالرجوع إلى الأصول العامة، نجد أن المشرع الفرنسى فى            
قانون المرافعات المدنية قد أشار فى عدة مواضع إلى إمكانية أن يطعن الغير الذى لم              

وعلى غرار الحـال    . يكن طرفاً فى الخصومة فى الأحكام الصادرة فى تلك الأخيرة         
فى قانون العدالة الإدارية واللوائح الصادرة لتنظيم طعن الغير فى الأحكام الإداريـة             
وقرارات مجلس الدولة، عبر المشرع الفرنسى فى قانون المرافعـات المدنيـة عـن          

  ".معارضة الطرف الثالث"مستخدماً مصطلح " طعن الغير"
 ـ    ) ٣٨٥(إعمالاً لذلك، نصت المادة      ة الـصادر   من قانون المرافعـات المدني

يجـوز لأى   "على أنـه    ) ١٩٧٥ ديسمبر   ٥(فى  ) ١١٢٣-٧٥(بموجب المرسوم رقم    
شخص أن يقدم معارضة طرف ثالث ضد الحكم القضائى الذى أضر بحقوقه، طالما              
لم يتم استدعاؤه ولا استدعاء من يمثله للحضور وقت إصداره رغم أنه كان لا بد من                

  )٢(."استدعائه
ى طعن الغير أو معارضة الطـرف الثالـث فـى           وقد تمت الإشارة كذلك إل    

الأحكام القضائية فى قانون المرافعات المدنية فى نـسخته الحاليـة، القـانون رقـم               
مـن  ) ٥٨٢(، حيث نصت المادة     )٢٠٠٧ ديسمبر   ٢٠(الصادر فى   ) ١٧٨٧/٢٠٠٧(

                                                
الصادرة " الإجراءات أمام مجلس الدولة وقاضي النقض"من لائحة ) ٧٩(تنص الفقرة الثانیة من المادة (1) 

یجوز تغریم الطرف الخاسر في "على أنھ ) ١٩٨٧ دیسمبر ٣١(فى ) ١١٢٧- ٨٧(ون رقم بموجب القان
  ."معارضة الطرف الثالث دون الإخلال بأضرار ومصالح الأطراف إن وجدت

"La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à 
une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s'il y a 
lieu." 

من قانون المرافعات المدنیة الصادر بموجب المرسوم رقم ) ٣٨٥(جاءت النسخة الفرنسیة من المادة (1) 
  :على النحو الآتى) ١٩٧٥ دیسمبر ٥(فى ) ١١٢٣- ٧٥(

"Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudice à ses 
droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont pas été appelés 
encore qu’ils eussent dû l’être." 
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الطرف الثالث يهدف بمعارضته إلى سحب أو تعديل الحكم القضائى          "القانون على أن    
 على خلاف مصلحته، وذلك لمعاودة الفصل فى المسائل المطعون عليها من             الصادر

  )١(."حيث الواقع والقانون
يستفاد من ذلك أن طعن الغير أو معارضة الطـرف الثالـث فـى القـانون                
الفرنسى هو الطعن الذى يوجه إلى الحكم الإدارى أو المدنى مـن غيـر الأطـراف              

أن يكـون   ) ١: ( وذلك بشرطين أساسـيين    الأصليين فى الخصومة التى صدر فيها،     
أن لا يكون قد تم استدعاء هذا الغيـر         ) ٢(الحكم الصادر قد أضر بحقوق هذا الغير؛        

أو من يمثله للحضور أمام المحكمة التى أصدرت الحكم رغم كونه كان من الواجـب      
وتأسيساً على ذلك، يكون طعن الغير فى الحكم الذى صـدر فـى غيابـه               . فعل ذلك 
  )٢(.بحقوقه غير مرتبط بميعاد معين بخلاف الطعون الأخرىوأضر 

وفى تحليله لآلية طعن الغير أو معارضة الطرف الثالث ركز فقـه القـانون              
الملازمة لمعارضة الطرف الثالث والتى ينبنى      ) فكرة الغياب (الإدارى الفرنسى على    

، حـاول فقـه      بعبارة أكثر وضـوحاً    )٣(.عليها فى الأساس تلك المعارضة أو الطعن      
القانون الإدارى الفرنسى فى العديد من المواضع الربط بين فكرة غيـاب الغيـر أو               
الطرف الثالث عن جلسات المحاكمة التى صدر فيها الحكم الذى أضر بحقوقـه مـن       
جهة، وبين حقيقة أن الأصل فى الأحكام القضائية أن حجيتها نـسبية تقتـصرآثارها              

                                                
من قانون المرافعات المدنیة الصادر بموجب المرسوم رقم ) ٥٨٢(جاءت النسخة الفرنسیة من المادة (1) 

  :على النحو الآتى) ٢٠٠٧ دیسمبر ٢٠(فى ) ١٧٨٧/٢٠٠٧(
"La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au 

profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur 
les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en 
droit." 

   الفرنسیةانظر فى ذلك باللغة(2) 
Paleerat Sriwannapruek, Les Principes généraux du droit administratif 
français et thaïlandais, Droit Université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I 
(2010). 

JEAN-MICHEL DE FORGES, DROIT ADMINISTRATIF 6e éd, Presses 
universitaires de France (2002). 

  انظر فى ذلك باللغة الفرنسیة(1) 
CHRISTIAN GABOLDE, TRAITÉ PRATIQUE DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 
CONTENTIEUSE: TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 351 (Dalloz impr. Jouve: 1960). 
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ومة التى صدرت فيها هـذه الأحكـام مـن جهـة         على الأطراف الممثلين فى الخص    
 بناء على ذلك، يضحى طعن الغير الخارج عن الخـصومة أو معارضـة              )١(.أخرى

الطرف الثالث استثناء على قاعدة الحجية النسبية التى تحوزهـا الأحكـام القـضائة              
 فالطرف الثالث، على الرغم من كونه خارجاً عن الخـصومة التـى             )٢(.كأصل عام 
الحكم، إلا أنه كان ينبغى أن يكون ممثلاً فى الخصومة فـضلاً عـن إن               صدر فيها   

 وهو الأمر الذى ينبغى معه فـتح        –الحكم الصادر فى تلك الأخيرة قد أضر بحقوقه         
  )٣(.باب الطعن فى هذا الحكم أمام الطرف الثالث إعمالاً لمقتضيات العدالة

  موقف القانون المصرى من طعن الغير: ثالثاً
لى وضع طعن الغير الخارج عن الخصومة فى القانون المـصرى،           بالنسبة إ 

لـسنة  ) ١٣(فقد أحجم المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى رقـم            
. عن ذكر طعن الغير الخارج عن الخصومة كأحد طرق الطعن فى الأحكام           ) ١٩٦٨(

 طعن الغيـر    وعلى الرغم من ذلك، فقد يرى البعض أن المشرع المصرى إنما أورد           
الخارج عن الخصومة بطريق غير مباشر ملحقاً إياه بطريق الطعن بالتمـاس إعـادة     

  )٤(.النظر
وفقاً لهذا التصور، نظم المشرع طرق الطعن فى الأحكام فى البـاب الثـانى          

، فبعـد   )٢٧٣ إلى   ٢١١المواد  (عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى        
لا "الأصل العام فى الطعن على الأحكام بنصه على أنـه    ) ٢١١(أن أرسى فى المادة     

يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكـم أو ممـن                 
، أورد المشرع، كمـا احـتج   "قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك       

                                                
  انظر فى ذلك باللغة الفرنسیة(2) 

Charles Debbasch, Procédure administrative contentieuse et procédure 
civile, 13 N°4 ETUDE DE DROIT COMPARÉ INTERNE. IN: REVUE INTERNATIONALE 
DE DROIT COMPARÉ 863, 864 (1961). 

  .المرجع السابق (3) 
  .المرجع السابق(1) 
، )دراسة مقارنة(انظر، علاء إبراھیم محمود، اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على حكم الإلغاء (2) 

. ، ص)٢٠١٥: جامعة بابل(لمحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الرابع، السنة السابعة مجلة ا
٤٠٨.  
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 مندمجاً مـع    البعض، طريق طعن الغير الخارج عن الخصومة فى الأحكام القضائية         
للخـصوم  "على أن   ) ٢٤١(طريق الطعن بالتماس إعادة النظر، حين نص فى المادة          

. . . أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتيـة          
 لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها                -٨

  )١(." يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيمبشرط إثبات غش من كان
السابق الإشارة إليها يلحظ أن صـياغة  ) ٢٤١(الواقع أن المتأمل لنص المادة   

من قانون المرافعات يقطع بأن المشرع المصرى قـد         ) ٢٤١(البند الثامن من المادة     
أحجم تماماً عن معالجة سبيل طعن الغير الخارج عن الخصومة مفضلاً إضافة حالة             
اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل               

ويجد هذا الرأى سنده فيما أورده المـشرع فـى          . فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر     
من أن حالة   ) ٢٤١(المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بشأن البند الثامن من المادة          

فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل          اعتراض من يعتبر الحكم الصادر      
فى حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هـى             "فيها  

تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة وأن لم يكن خصماً ظاهراً فيهـا         
  )٢(."فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى التماس فى هذه الحالة منه إلى الاعتراض

فإذا كان هذا هو ما آل إليه الحال فى قانون المرافعات المرافعـات المدنيـة               
، فقد كان الأمر مختلفاً إلى حد بعيد فـى          )١٩٦٨(لسنة  ) ١٣(والتجارية الحالى رقم    

بعبـارة أكثـر   ). ١٩٤٩(لـسنة  ) ٧٧(قانون المرافعات المدنية والتجارية القديم رقم     
 المرافعـات الحـالى، فقـد أورد المـشرع      وضوحاً، فعلى خلاف الأمر فى قـانون      

المصرى فى قانون المرافعات القديم طريق طعن الغير الخارج عن الخصومة بشكل            
مستقل دون أن يدمجه مع أحد طرق الطعن العادية أو غير العادية كالتمـاس إعـادة             

يجوز لمن يعتبـر    "من القانون الملغى تنص على أنه       ) ٤٥٠(فقد كانت المادة    . النظر

                                                
  .انظر فى ذلك، المرجع السابق(1) 
 جلسة –.  ق٢٩لسنة ) ٣٣٨٧(و ) ٣٣٨٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقم (1) 

، ٥١٤، الجزء الأول، صفحة ٣٣تب الفنى، السنة ، منشور بالمجموعة الرسمیة للمك)٢٧/١١/١٩٨٧(
  .٧٨القاعدة رقم 
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حكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيهـا أن يعتـرض                 ال
وكذلك . على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم             

يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابـل للتجزئـة            
  ."ن أو مدين آخر منهمالاعتراض على الحكم الصادر على دائ

تأسيساً على ذلك، يمكن القول بأن الفارق الجوهرى بـين مـسلك المـشرع              
والمـادة  ) ١٩٦٨(من قانون المرافعات الحـالى لـسنة        ) ٢٤١(المصرى فى المادة    

قد ) ٢٤١(يكمن فى أنه فى المادة      ) ١٩٤٩(من قانون المرافعات القديم لسنة      ) ٤٥٠(
 الخصومة كأحد صور الطعـن الغيـر العـادى          ذكر طريق طعن الغير الخارج عن     

بالتماس إعادة النظر، وهو الأمر الذى أدى بدوره إلى طمس معـالم طعـن الغيـر                
فقد اعتـرف المـشرع بطعـن الغيـر     ) ٤٥٠(أما فى المادة   . كطريق مستقل للطعن  

الخارج عن الخصومة فى الأحكام القضائية بشكل صريح ومباشر كطعن مستقل عن            
ن الأخرى متى كان الحكم المراد الطعن عليه قد صدر فـى غيبـة              سائر طرق الطع  

  )١(.الغير وأضر بحقوقه أو بمركزه القانونى
 

 
الوقوف على حقيقة التكييف القانونى لطعن الغير الخارج عـن الخـصومة              

يمكن معها الإجابة على سؤالين على درجة بالغـة  يستتبع تأصيله قانوناً بالدرجة التي  
فـى  ) ٢(هل يعتبر طعن الغير طعناً قضائياً بالمعنى الدقيق؟         ) ١: (من الأهمية وهما  

                                                
قد نظم طعن الغیر الخارج عن ) ١٨٧٥(من الجدیر بالإشارة أن تقنین المرافعات المختلط لسنة (1) 

وقد عُرف طعن الغیر فى ھذا ). ٤٢٣ إلى ٤١٧(الخصومة فى الأحكام القضائیة وذلك فى المواد من 
من لائحة ترتیب المحاكم ) ٣٣٧(وفى نفس السیاق كانت المادة .  الثالثالتقنین بمعارضة الخصم

كل "تنص على أن ) ١٩١٠ یولیو ٣(الصادر فى ) ١٩١٠(لسنة ) ٣١(الشرعیة الصادرة بالقانون رقم 
وبالمثل، عالج ." حكم یكون متعدیاً لغیر المحكمة علیھ مباشرة یجوز لمن یتعدى إلیھ أن یطعن فیھ

عن الغیر الخارج عن الخصومة فى لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة والإجراءات المشرع المصرى ط
، حیث جاء )١٩٣١ مایو ٢٠(بتاریخ ) ١٩٣١(لسنة ) ٧٨(المتعلقة بھا الصادرة بموجب القانون رقم 
وقد نصت المادة ." فى الطعن فى لأحكام ممن تتعدى إلیھ(الفصل الخامس من تلك اللائحة بعنوان 

كل حكم یكون متعدیاً لغیر المحكوم علیھ مباشرةً یجوز لمن یتعدّى إلیھ أن "ئحة على أن من اللا) ٣٤١(
وإن . فإن كان الحكم انتھائیاً كان الطعن بطلب إعادة نظر القضیة أمام المحكمة التى أصدرتھ. یطعن فیھ

  ."كان ابتدائیاً كان الطعن فیھ بطریق الاستئناف
  .١٨. یق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، صمحمود حافظ توف. انظر فى ذلك، د =
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حالة التسليم بأن طعن الغير هو طعن قضائي بالمعنى الدقيق، فهل يمكـن اعتبـاره               
ة من صـور الطعـون      طعناً قضائياً مستقلاً متميزاً بذاته أم أنه لا يعدو مجرد صور          

  القضائية الأخرى ويلحق بها؟
  التكييف القانونى لطعن الغير فى النظام القانونى الأمريكى: أولاً

باستعراض وضع طعن الغير أو معارضة الطـرف الثالـث فـى القـانون              
الأمريكى على النحو السابق توضحيه يتضح أن طعن الغير فـى النظـام القـانونى               

ياً بالمعنى الدقيق وذلك يعود لسببين رئيسيين، أولهما لغوي         الأمريكى ليس طعناً قضائ   
فمن الناحية اللغوية الإصـطلاحية، فكمـا سـبق         . إصطلاحي، وثانيهما فني قانوني   

 وذلـك   –الذكر، يعرف طعن الغير فى النظام القانونى الأمريكى بدعوى المعارضة           
م القانونى المـصرى    دون أن يختلط هذا الأمر بدعوى المعارضة المعروفة فى النظا         

فالواقع بأن  . والفرنسى نظراً لاختلاف النظام القانونى الأمريكى عنهما بطبيعة الحال        
لا ينبغى تفـسيره    " دعوى المعارضة "استخدام المشرع الفيدرالى الأمريكى لمصطلح      

على سند من أنه قد أراد أن ينحصر استخدام تلك المعارضة فى الأحكام الغيابيـة أو                
ها طريقاً عادياً للطعن ينبغى استنفاده قبل اللجوء إلى الطرق غير العاديـة،     فى اعتبار 

على خلاف ذلـك، فـدعوى      . مثلما هو الحال فى الأصول العامة لدعاوى المعارضة       
المعارضة فى النظام القانونى الأمريكى، هى البديل القانونى الموازى لطعـن الغيـر          

  .نية الأخرىالخارج عن الخصومة فى بعض الأنظمة القانو
ومن الناحية الفنية، يمكن القول بأن طعن الغير أو دعوى المعارضـة فـى              
القانون الأمريكى ليست طعناً قضائياً بالمعنى الدقيق كون أن تلك المعارضة تـرتبط             

 )١(ارتباطاً وثيقاً بالأحكام الصادرة فى دعاوى براءات الاختراع والعلامات التجارية،         
ر فى القوانين والدعاوى المتعلقة بشكل أو بـآخر بحمايـة           أى أن مجال عملها ينحس    

 فإذا كانت الخصومة المتعلقـة ببـراءات الاختـراع والعلامـات            )٢(.الملكية الفكرية 

                                                
  انظر فى ذلك باللغة الإنجلیزیة(1) 

Kenneth Culp Davis, Standing to Challenge and to Enforce Administrative 
Action, 49 COLUM. L. REV. 759 (1949). 

  .المرجع السابق(2) 
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التجارية غالباً ما يتم تصنيفها فى التشريعات الفيدرالية الأمريكية على أساس كونهـا             
ضة ينحـسر نطاقهـا فـى       خصومة إدارية يصدر فيها أحكام إدارية، فدعوى المعار       

  .الاعتراض على ذلك النوع من الأحكام الإدارية فقط دون أن يتعداها
فإذا كانت دعوى المعارضة فى النظام القانونى الأمريكـى، وفقـاً للتـصور      
السابق، هى البديل القانونى الموازى لطعن الغير، فيمكن القول بإنها تمثـل طريقـاً              

ض على القرارات الإدارية والأحكـام القـضائية        مستقلاً للطعن يتخذ صورة الاعترا    
الصادرة فى دعاوى براءات الاختراع ومنح العلامات التجاريـة، وهـو اعتـراض             

  . مقرر لمصلحة الغير أو الطرف الثالث فقط لحماية حقوقه ومركزه القانونى
  التكييف القانونى لطعن الغير فى النظام القانونى الفرنسى: ثانياً

ف القانونى لطعن الغير أو معارضة الطرف الثالث فى القـانون       بالنسبة للتكيي 
الفرنسى، فباستقراء ما سبق ذكره يمكن القول بأنه على الـرغم مـن أن المـشرع                 

إلا أن  " معارضة الطرف الثالث  "باستخدام مصطلح   " طعن الغير "الفرنسى قد عبر عن     
 الدولة تشير بما لا يدع      فقه المرافعات العادية والإدارية الفرنسى وكذلك أحكام مجلس       

 )١(.مجالاً للشك أن معارضة الطرف الثالث هى طعـن قـضائي بـالمعنى الـدقيق              
فمعارضة الطرف الثالث هى وسيلة قضائية مقررة للأغيار من أجل المنازعـة فـى              

 )٢(.الأحكام القضائية التى صدرت فى غيبتهم وأضرت بحقوقهم ومراكزهم القانونيـة          
 الطرف الثالث فى القانون الفرنسى لا ينفصل فحواها عن          فضلاً عن ذلك، فمعارضة   

الطعن القضائى بالمعنى الدقيق حيث تهدف إلى إعادة مراجعة الحكم القضائى بغيـة             
  )٣(.إلغائه أو تعديله بفحص مسائل الواقع والقانون

أما فى خصوص ما إذا كانت معارضة الطرف الثالث فى القانون الفرنـسى             
 من طرق الطعن القضائية أم لا، فنصوص قانون العدالة الإدارية           تمثل طريقاً مستقلاً  

والمرافعات المدنية السابق الإشارة إليهم يقطعون بأن معارضة الطرف الثالث ما هى            

                                                
  ةانظر فى ذلك باللغة الفرنسی(1) 

CHRISTOPHE LEFORT, PROCÉDURE CIVILE 405 (2e édition, Dalloz, 2007).  
  .المرجع السابق(1) 
  .٩٨. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(2) 
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إلا طريقٌ مستقلٌ ومتميز للطعن القضائى مقرر  لمصلحة الأغيار فى الخصومة التى             
 من مجلس الدولة الفرنـسى فـى   علاوة على ذلك، فالحكم الصادر   . صدر فيها الحكم  

، السابق الإشارة إليه، يقطع بغير ما يـدع مجـالاً           )١٩١٢( عام   Boussugeقضية  
للشك أن المجلس قد أعلن عن موقفه المؤيد لمعارضة الطـرف الثالـث باعتبارهـا               
طريقاً مستقلاً للطعن فى الأحكام الإدارية لاسيما الصادرة فى دعاوى إلغاء القرارات            

  .الإدارية
  التكييف القانونى لطعن الغير فى النظام القانونى المصرى :ثالثاً

فى تحديده للتكييف القانونى لطعن الغير فى النظام القانونى المصرى، ذهـب      
بعض الفقه المصرى إلى القول بأن طعن الغير يمثل شكلاً من أشكال منازعة التنفيـذ   

تند هذا الرأى على أن حجية الحكم        ويس )١(.التى توجه إلى كيفية تنفيذ الحكم القضائى      
تتميز عن قوته التنفيذىة، فحجية الحكم أحياناً ما تمتد لتشمل غير الخصوم الأصليين             

أمـا  . فيه مثلما هو الحال فى شأن الأحكام الإدارية الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية          
  .لاً فى الحكمالقوة التنفيذية للحكم فلا يمتد أثرها ليشمل الغير الذى لم يكن ممث

على الرغم من أن هذا الرأى لا يخلو من وجاهة خاصـة وأن الـربط بـين     
طعن الغير والقوة التنفيذية للحكم، فالغير لن يتضرر من بقاء الحكم الذى لـم يكـن                
ممثلاً فيه ولكنه بالتأكيد سيتضرر إذا ما تم تنفيذ هذا الحكم، على الرغم من ذلك، إلا                

 قبيل إشكالات التنفيذ مردود عليه بأن طعـن الغيـر فـى             أن اعتبار طعن الغير من    
. الأحكام القضائية لا يوجه إلى حجية الحكم حيث أن الغير لم يكن ممثلاً فيه أصـلاً               

علاوة على ذلك، فإشكال التنفيذ يمكن تقديمه من قبل الغير فقط بمناسبة الشروع فـى        
ير على الحكـم فمـن المتـصور         أما طعن الغ   )٢(تنفيذ الحكم القضائى القابل للتنفيذ،    

حدوثه إذا ما لحق بهذا الغير ضرر بمجرد صدور الحكم دون الحاجة إلى التـربص               
  )٣(.لحين الشروع فى تنفيذه

                                                
شكالات المتعلقة بھ حسنى سعد عبد الواحد، تنفیذ الأحكام الإداریة والإ. انظر على سبیل المثال، د(1) 

  .١٥٠. ، ص)١٩٨٤( جامعة القاھرة –، رسالة دكتوراه )دراسة مقارنة(
 .٩٩. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(1) 
  .المرجع السابق(2) 
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مـن قـانون    ) البنـد الثـامن   /٢٤١(الواقع أن الفحص الدقيق لنص المـادة        
ليـه  السابق الإشـارة إ   ) ١٩٦٨(لسنة  ) ١٣(المرافعات المدنية والتجارية الحالى رقم      

يكشف أن المشرع المصرى كان واضحاً فى اعتبار طعن الغير طعناً قضائياً بالمعنى             
من ) البند الثامن /٢٤١(فعلى الرغم من حقيقة أن المشرع المصرى فى المادة          . الدقيق

قانون المرافعات الحالى قد أحجم عن ذكر طعن الغير بشكل مستقل واعتبره من قبيل              
لنحو السابق ذكره، إلا أن ذلك لا ينفى حقيقة أن التمـاس            التماس إعادة النظر، على ا    

تأسيـساً علـى    . إعادة النظر هو أحد طرق الطعن غير العادية فى القانون المصرى          
ذلك، لا يستقيم تفسير موقف المشرع المصرى فى تمكين الغير مـن الطعـن فـى                

 يضفى على   الأحكام القضائية عن طريق التماس إعادة النظر على أساس أنه أراد ألا           
  .هذا الطريق شكل ومفهوم الطعن القضائي بالمعنى الدقيق

أما بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بما إذا كان يمكن اعتبار طعن الغيـر فـى    
القانون المصرى طعناً قضائياً مستقلاً ومتميزاً عن سائر طرق الطعن الأخرى، فيبدو            

عما كان عليه الحـال  ) ١٩٦٨(لى لسنة أن الأمر قد اختلف فى قانون المرافعات الحا       
بعبارة أكثر وضـوحاً، حـسم المـشرع        ). ١٩٤٩(فى قانون المرافعات القديم لسنة      

المصرى الأمر فى قانون المرافعات القديم بشكل لا لبث فيه ولا جدال حين نص فى               
يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولـم           "على أنه   ) ٤٥٠(المادة  
د أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش مـن كـان    يكن ق 

فعلى الرغم من أن المشرع قد فضل التعبير        . . ." يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم       
، إلا أن هـذا     "أن يطعـن  "على الحكـم بـدلاً مـن        " أن يعترض "بأن من حق الغير   

يقته طعن مستقل ومتميز عن     الاعتراض هو من قبيل الطعن على الحكم، وهو فى حق         
  )١(.ما سواه من طرق الطعن الأخرى
                                                

لخارج عن الخصومة ھو طریق ، ذھب بعض الفقھ للقول بأن اعتراض الغیر ا)٤٥٠(وفى تفسیره للمادة (1) 
من طرق الطعن الخاصة المستقلة والمتمیزة عن سائر طرق الطعن الأخرى، ویسرى علیھ الأحكام 
العامة المتعلقة بالطعون القضائیة باستثناء أنھ طعن لا یرتبط بمیعاد، حیث ینفتح ھذا الأخیر أمام الغیر 

د الشرقاوى، فى قانون المرافعات الجدید عبد المنعم أحم. انظر فى ذلك، د. المضرور من الحكم
اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فیھا، مجلة القانون والإقتصاد، العددین الأول 

  .٦. ، ص)١٩٤٩: جامعة القاھرة(والثانى، السنة التاسعة عشر 
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) ١٩٦٨(أما فيما يتعلق بموقف المشرع فى قانون المرافعات الحالى لـسنة             
فكمـا سـبق    . فلم يكن واضحاً حاسماً فى اعتبار طعن الغير طعناً مستقلاً ومتميـزاً           

مـن قـانون    ) ٢٤١(الذكر، ارتأت المحكمة الإدارية العليا أن بنـصه فـى المـادة             
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظـر      "على أن   ) ٢٤١(المرافعات الحالى على أنه المادة      

 لمن يعتبـر الحكـم      -٨. . . في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية         
الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من                

يكون المشرع قد ألغى فكرة طعن الغير كأحد        " أو إهماله الجسيم  كان يمثله أو تواطئه     
  )١(.طرق الطعن المستقلة والمتميزة

فى بندها الثامن قد طمـست طعـن الغيـر          ) ٢٤١(ولا أدل على أن المادة      
باعتباره طعناً مستقلاً ومتميزاً من تفسير المحكمة الإدارية العليا للمادة على أسـاس             

 من كان الحكم الصادر حجة عليه ولم يكن قد أدخـل أو             أن المشرع فى سماحه لكل    
تدخل فيها للطعن عليه بالتماس إعادة النظر، يفترض أن الطاعن هنا ليس من قبيـل               
الغير الخارج عن الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم، بل هو شخص ممثـل فـى                

  )٢(.الخصومة من دون أن يكون خصماً ظاهراَ فيها
ن الأصل العام يقرر أن مقدم طعن الغير ليس طرفـاً    فعلى الرغم من حقيقة أ    

فى الخصومة التى صدر فيها الحكم ولم يتدخل ولم يتم إدخاله فيها، بالتالى فلا يلحق               
به وصف المحكوم عليه ويضحى من حقه الاعتراض على الحكم إذا ما تسبب له فى               

) ٢٤١(المـادة  ضرر، إلا أن هذا الأصل العام كان ليستقر لولا موقف المشرع فـى          
  .من قانون المرافعات الحالى، على النحو السابق بيانه

فبالرغم مـن عـدم     . غير أنه لزم التنويه فى مقامنا هذا إلى عدة نقاط هامة          
وضوح الرؤية بالنسبة لطعن الغير فى الأحكام الإدارية فى القانون المصرى، وذلـك        

إلى بعض أحكام المحكمـة     من قانون المرافعات بالإضافة     ) ٢٤١(بسبب نص المادة    

                                                
 جلسة –. ق ٢٩لسنة ) ٣٣٨٧(و ) ٣٣٨٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقم (1) 

، ٥١٤، الجزء الأول، صفحة ٣٣، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٢٧/١١/١٩٨٧(
  .٧٨القاعدة رقم 

 .انظر الحكم السابق (2) 
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الإدارية العليا التى رفضت فيها الاعتراف بطعن الغير، إلا أنه ينبغى التأكيـد علـى              
حقيقة أن طعن الغير يستمد شرعيته من كونه أحد مقومات تحقيق مبدأ العدالة وكفالة              

  )١(.حق التقاضى
فإذا كان حسن إعمال مقتضيات مبدأ سيادة القـانون تـستلزم كفالـة حـق               

تقاضى للجميع على قدم المساواة، وإذا كان من المتصور أن يلحق أحـد الأغيـار               ال
ضرر جراء الحكم الصادر فى خصومة لم يكن ممثلاً فيها، فطعن الغير فـى هـذه                
الحالة يعد الوسيلة القانونية التى يمكن من خلالها جبر الضرر الذى لحق بالغير مـن             

وتأسيـساً علـى    . نتهاء إلى إلغائه أو تعديله    خلال إعادة مراجعة الحكم القضائى والا     
فـالقول   )٢(ذلك، يضحى طعن الغير تطبيقاً عملياً لمبدأ سيادة القانون وحق التقاضى،          

بأن أحد الأشخاص يمكن إجباره على قبول أحد الأحكام القضائية التى لم يكن ممـثلاً        
المنطق القانونى  فى خصومتها وألحقت ضرراً به، هو قولاً يجافى مقتضيات العدالة و          

  .السليم
فضلاً عن ذلك، فالمتتبع لكتابات فقه القانون الإدارى المـصرى يلحـظ أن             

على سبيل المثال، فـى  . جانبا من الفقه لم ينكر فكرة طعن الغير فى الأحكام الإدارية         
خصومة الإلغاء، مال بعض من الفقه إلى القول بـأن طعـن الغيـر الخـارج عـن       

لصادر بالإلغاء هو فى حقيقته طعن يوجه إلى القوة التنفيذيـة           الخصومة على الحكم ا   
 ولعل ما دفع بعض     )٣(.للحكم وليس إلى الحكم نفسه فيما انتهى إليه من تقرير للحقوق          

 فحفاظـاً علـى     )٤(الفقهاء للقول بذلك هو ما تتمتع به أحكام الإلغاء من حجية مطلقة،           
موجها إلى قوته التنفيذيـة مـن دون        تلك الحجية يكون طعن الغير على حكم الإلغاء         

 والغير فى منازعته فى القـوة التنفيذيـة لحكـم           )٥(.المنازعة لإهدار حجيته المطلقة   
الإلغاء، يتربص بنفسه لحين الشروع فى تنفيذ الحكم، عندئذ يلجأ إلى المحكمة طالبـاً              

                                                
  .١٠٤-١٠١. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د (1) 
  .١٠٢. المرجع السابق، ص(2) 
حسني سعد عبد الواحد، تنفیذ أحكام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مطابع . انظر على سبیل المثال، د(1) 

  .١٤٧. ، ص)١٩٧٠(القاھرة : مجلس الدفاع الوطني
 .المرجع السابق(2) 
  .المرجع السابق(3) 
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 طعنـه   منها احترام حقوقه المكتسبة، فإن تبين للمحكمة انتفاء تلك الحقوق، أضـحى           
  )١(.غير مقبول

بالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصرى الذى وضـع             
مـن قـانون    ) ٢٤١(أنصار طعن الغير فى الأحكام الإدارية فى مأزق بسبب المادة           

هو نفسه الذى صاغ بعض الحالات الفردية فـى القـوانين           ) ١٩٦٨(المرافعات لسنة   
 على سبيل المثـال، أجـاز       )٢(.مصلحة فى الطعن  المختلفة للتأكيد على حق كل ذى       

 لـسنة   ١٣المشرع المصرى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الحـالى رقـم            
 لكل ذى المصلحة فى القانون أن يبدى أوجه اعتراضه على بطلان إجراءات             ١٩٦٨

) ٤٢٢(بيع العقارات محل الحكم القضائى المراد تنفيذه، وذلك حين نص فى المـادة              
أوجه البطلان في الإجـراءات الـسابقة علـى الجلـسة المحـددة لنظـر               "لى أن   ع

الاعتراضات، وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز           
 إبداؤها بطريق الاعتراض على     ٤١٧والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة        

 كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المـشار        قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم       
إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها، ولكل ذي مصلحة غيـر                
من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات               

  ."بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض
مثل، فى خصوص إجراءات التنفيذ على العقار والحجز علـى الأمـوال            وبال

من نفس القانون للغير ذى المـصلحة       ) ٤٢٧(غير المنقولة، أجاز المشرع فى المادة       
 )٣(.أن يطلب من قاضى التنفيذ الإذن بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيـره     

ن يطلب من قاضـى التنفيـذ       كذلك أجاز المشرع فى نفس القانون لكل ذى مصلحة أ         

                                                
  .المرجع السابق(4) 
  .٩٠. ، المرجع السابق، صمحمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة. د(1) 
یحصل البیع " على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ٤٢٧(تنص المادة (1) 

في المحكمة، ویجوز لمن یباشر الإجراءات والمدین والحائز والكفیل العیني وكل ذي مصلحة أن 
 ."قار أو في مكان غیرهیستصدر إذناً من قاضي التنفیذ بإجراء البیع في نفس الع
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 أمـا فيمـا   )١(.بزيادة الإعلانات والمنشورات والملصقات المتعلقة بالعقار محل التنفيذ  
يتعلق بإجراءات بيع الأموال غير المنقولة وإيداع شروط قـوائم البيـع، فقـد مـنح                
المشرع الحق للغير ذى المصلحة فى القانون أن يطلب تأجيل المزايـدة بعـد إبـداء         

  )٢(.وية لتبرير مثل هذا التأجيلأسباب ق
من قانون التجارة رقم    ) ٥٦٥(يمكن أيضاً تلمس سبيل طعن الغير فى المادة         

 يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم        -١" حين نصت على أنه      ١٩٩٩ لسنة   ١٧
أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يومـاً              

حف، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتـراض  من تاريخ نشره فى الص    
 ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى مـن         -٢. إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف    

 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فـى             ٥٦٣المادة  
ا ما لم تكن واجبة الشهر      الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره        

 ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى        -٣. فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها    
دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليـسة             

 وعلى الرغم من أن تلك      )٣(."وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية      

                                                
یجوز " على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ٤٣١(نصت المادة (2) 

للحاجز والمدین والحاجز والكفیل العیني وكل ذي مصلحة أن یستصدر إذناً من قاضي التنفیذ بنشر 
 بلصق عدد آخر من الإعلانات إعلانات أخرى عن البیع في الصحف وغیرھا من وسائل الإعلام أو

بسبب أھمیة العقار، أو طبیعتھ أو لغیر ذلك من الظروف ولا یترتب على طلب زیادة النشر تأخیر البیع 
بأي حال ویجوز كذلك عند الإقتضاء الإقتصار في الإعلان عن البیع بإذن من القاضي، ولا یجوز 

  ."التظلم من الأمر الصادر بزیادة الإعلان أو نقصھ
یجوز تأجیل " على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ٤٣٦(نصت المادة (3) 

أسباب قویة، ولا =    المزایدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجیل 
من ) ١٣٤( المادة یُذكر أیضاً أن   ."یجوز الطعن بأي طریق في الحكم الصادر في طلب تأجیل البیع

لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السیر فى الدعوى "قانون المرافعات قد نصت على أنھ 
بفعل المدعى أو امتناعھ أن یطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشھر من آخر إجراء 

  ."صحیح من إجراءات التقاضي
 ویجوز للمفلس ولكل ذى -٢"رتھا الثانیة على أنھ من قانون التجارة فى فق) ٦٤٨(وقد نصت المادة (1) 

  ."مصلحة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفلیسة الخاص بإجراء توزیعات على الدائنین
 یجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن یطلب فى -١"على أنھ ) ٦٥٩(كذلك تنص الفقرة الأولى من المادة 

     = التفلیسة لعدم كفایة أموالھاكل وقت من قاضى التفلیسة إلغاء قرار قفل 
إذا أثبت وجود، مال كاف لمواجھة مصاریف أعمال التفلیسة أو إذا سلم لأمین التفلیسة مبلغا كافیا  = 
  ."لذلك
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، كما سبق التنويه، هى حالات فردية ومتناثرة فى القوانين المختلفة ولم يكـن     الحالات
الغرض منها فى الأصل إبراز فكرة طعن الغير، غير إنها حـالات تـصلح للقيـاس        
عليها للتدليل على وجود طعن الغير فى المرافعـات المدنيـة وكـذلك المرافعـات               

  )١(.الإدارية
صله لاحقاً، فالمتتبع لأحكـام محكمـة       فضلاً عن ذلك، وعلى النحو الذى نف      

القضاء الإدارى وكذلك المحكمة الإدارية العليا يمكنه ملاحظة أنهمـا فـى أحكامهـا     
الأولى قد اتخذا موقفاً مسامحاً من طعن الغير فى الأحكام الإدارية، فقد قبلت المحكمة          

 ـ    ق الأمـر  الإدارية العليا اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لاسـيما إذا مـا تعل
بخصومة عينية واكتسب الحكم الإدارى الصادر فيها حجية مطلقة، مثلما هو الحـال             

  .فى شأن أحكام الإلغاء
بناء على ذلك، يمكن القول بأن القضاء الإدارى المصرى لم يحجم تماماً عن             
الاعتراف بإمكانية طعن الغير الخارج عن الخصومة فى الأحكام التى صدرت فـى             

حقوقه ومركزه القانونى، وحتى وإن كان الحال قد انتهى إلى رفض           غيبته وأضرت ب  
المحكمة الإدارية العليا لطعن الغير، فالأمر يستلزم عرض موقف المحكمة من قبول            

غير أنـه إذا    . مثل هذا الطعن وموقفها المغاير برفضه لاحقاً ومسوغات هذا الرفض         
د على حق الغيـر صـاحب       ما سلمنا بأن المشرع المصرى فى مواطن متفرقة قد أك         

المصلحة فى القانون فى الاعتراض على الأحكام التـى أضـرت بـه، وإذا كانـت                
المحكمة الإدارية العليا فى وقت ما قد قبلت اعتراض الغير الخارج عن الخـصومة،              
فالأمر يستلزم استعراض شروط قبول طعن الغير الخارج عن الخصومة أولاً قبـل              

  .التعرض لبيان موقف المحكمة
  
  

                                                                                                                         
یجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار "على أنھ ) ٦٨٩(مثال آخر نجده فى الفقرة الرابعة من المادة 

یع منقولات المفلس أو الإذن ببیع أموالھ دفعة واحدة، مقابل مبلغ قاضى التفلیسة بشأن تعیین كیفیة ب
  ."أجمالى، ویترتب على الطعن وقف تنفیذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغیر ذلك

 .٩٠. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
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 
 

إذا ما سلمنا بأن شرط أن يكون موضوع الطعن داخلاً فى اختصاص القضاء              
الإدارى هو الشرط العام الواجب توافره لقبول خصومة الطعن سواء كان طعناً مـن              

 يستلزم قبوله جملة مـن الـشروط،         فطعن الغير  )١(الخصوم الأصليين أو من الغير،    
بعضها عام تتشارك معه فيها طرق الطعن الأخرى، والبعض الآخر خاص ينفرد به             

  .طعن الغير كأحد مظاهر خصوصيته
 

 
ؤها علـى   تتعلق الشروط العامة لطعن الغير بجملة من الأمور الواجب استيفا           

ونستعرض الشروط العامـة لقبـول   . النحو الذى تضحى معه خصومة الطعن مقبولة  
 :طعن الغير الخارج عن الخصومة المتفق عليها فقهاً وقضاء على النحو الآتي

  شرط الصفة فى الطعن: أولاً
الأصل فى سنن المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية أنه يثبـت للطـاعن              

أن يكون الطاعن طرفـاً     ) أ: (إذا ما توافرت ثلاثة عناصر أساسية     الصفة فى الطعن    
أن يرفع الطـاعن طعنـه   ) ب ()٢(فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه؛      

بنفس الصفة التى كان مختصماً بها فى الخصومة التى صدر فيها الحكـم المطعـون            
  )٤(.أن تبقى للطاعن صفته حتى وقت رفع طعنه) ج( )٣(فيه؛

من الجدير بالإشارة، أن المحكمة الإدارية العليا لم تشذ عن هـذا الأصـل              و  
العام المقرر فى فقه المرافعات المدنية والجنائية وقضاء محكمة النقض، حيث قضت            

                                                
یذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع محمد باھى أبو یونس، وقف تنف. د.أ(1) 

  .١٠٢. السابق، ص
 –، نقض مدنى )١٣/٣/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٦٤لسنة ) ٩٢٠٤(انظر حكم المحكمة النقض، الطعن رقم (1) 

  مارس–، السنة الخمسون، ینایر )٢٠٠٦ – ١٩٥٧العدد الذھبى (مجلة ھیئة قضایا الدولة، العدد الأول 
 .١٥٥. ، ص)٢٠٠٦(

 –، نقض مدنى )١٠/٢/١٩٧٦( جلسة –.  ق٤٢لسنة ) ٣٤٥(انظر حكم المحكمة النقض، الطعن رقم (1) 
  .٤١٤. ، ص٢٧مكتب فني 

 –، نقض مدنى )٢٥/١/١٩٧٣( جلسة –.  ق٣٧لسنة ) ٥٢٤(انظر حكم المحكمة النقض، الطعن رقم  (2) 
  .١٠٨. ، ص٢٤مكتب فني 
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يشترط فى الطاعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيهـا            "فى حديث أحكامها    
أما مـن لـم     . م متدخلاً فى الخصومة   الحكم المطعون فيه، سواء كان خصماً أصلياً أ       

يكن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم، فلا يجوز له الطعن بأية طريقة مـن             
  )١(."طرق الطعن فى الأحكام التى نص عليها القانون

وفى تأكيدها على ضرورة توافر صفة الطرف فى الطاعن وقـت التقريـر               
لا تنعقـد إلا بـين   "لعليا أن الخصومة بالطعن واستمرارها، قضت المحكمة الإدارية ا 

أشخاص أحياء موجودين على قيد الحياة فإن وجهت إلى خصم ميت كانت معدومـة              
فلا ترتب أثراً سيما وأنه من المقرر أنه يقع على عاتق صاحب الشأن مراقبـة مـا                  
يطرأ علي خصمه فى النزاع المطروح أمام القضاء من تغير فى الصفة أو من وفـاة        

 خصومته إلى من يصح اختصامه قانوناً وذلك فى أية مرحلة يكون فيهـا              حتى يوجه 
  )٢(."إذا وجهت ضد شخص ميت] فالخصومة فى الطعن لا تنعقد. [النزاع

وتجدر الإشارة أن المحكمة قد ميزت بين حالة ما إذا فقـد الطـاعن صـفة                  
لصفة لوفاتـه  الطرف فى الخصومة نظراً لوفاته قبل إقامته للطعن، وحالة ما إذا فقد ا       

ففى الحالة الأولى عدت خصومة الطعن      . بعد إقامة الطعن وأثناء نظر الخصومة فيه      
غير مقبولة، أما فى الحالة الثانية فينتهى الأمر إلى انقطاع سير خصومة الطعـن ولا       

وفـى ذلـك     )٣(.تستأنف إلا بتجديدها وفقاُ للأحكام العامة لتجديد الخصومة القضائية        
إن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القـانون          "دارية العليا   تقول المحكمة الإ  

                                                
  ).١٠/٥/٢٠٠٣( جلسة –.  ق٤٣لسنة ) ٣٠٢٤(داریة العلیا في الطعن رقم انظر حكم المحكمة الإ(3) 

حق الطعن بطریق التماس إعادة النظر مقرر فقط للخصوم في الدعوى موضوع "كذلك قضت أن 
الحكم موضوع الالتماس دون سواھم وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنھ یتعین أن یكون 

ولا یكفي أن یكون طرفاً في . لتي صدر فیھا الحكم المطعون فیھالطاعن خصماً حقیقاً في الدعوى ا
الدعوى إنما یتعین علاوة على ذلك أن یكون قد نازع خصمھ في مزاعمة وطلباتھ ولا یكفي لاعتبار 
لشخص خصماً حقیقیاً أن یرد إسمھ في دیباجة الحكم إنما الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى 

 –.  ق٤٦لسنة ) ٤٣٢٢(حكمھا في الطعن رقم ." تبر خصماً حقیقیاً من عدمھلاستخلاص ما إذا كان یع
  ).٧/٢/٢٠٠٧(جلسة 

). ٢٧/٢/٢٠٠٧( جلسة –.  ق٤٨لسنة ) ١٢٤٠٧(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
، مجموعة ھیئة قضایا )١٢/٢/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٥لسنة ) ٥٢٥(وكذلك حكمھا فى الطعن رقم 

 .٣٤٨. ، ص٢٠٠٦ –) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(ولة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا الد
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع . د.أ (2) 

  .١٠٨. السابق، ص
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انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الـدعوى غيـر مهيـأة                
ولا تستأنف الدعوى سيرها بعـد الانقطـاع إلا باتخـاذ         . . . للفصل في موضوعها    

يصح اتخاذ أي إجراء من     إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وبالتالي لا         
إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخـصم الـذي               
توفى، وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الـدعوى              

  )١(."ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها
تنعدم الصفة فى الطعن إذا ما لم يثبت أن الطاعن لـيس            بالإضافة إلى ذلك،      

 فقـد  )٢(.محكوماً عليه أو أن المطعون ضده ليس محكوماً له فى الخصومة الأصـلية  
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تحديد مدعى توافر الصفة فى الطعن أو              

ء بهـا فـى الخـصومة       انعدامها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقبول الطلبات وجواز القـضا        
 تأسيساً على ذلك، تنتفى صفة الطاعن فى الطعن إذا ما حكم له بطلباتـه               )٣(.الأصلية

كمدعٍ فى الخصومة الأصلية، أو برفض طلبات خصمه إذا كان مـدعياً عليـه فـى                
  )٤(.الخصومة الأصلية

فإذا كان ما سبق ذكره يمثل الأصل العام من حيث أن الطـاعن تثبـت لـه                 
محكوماً عليه فى الخصومة الأصلية التى      ) خصماً(عنه إذا ما كان طرفاً      الصفة فى ط  

صدر فيها الحكم المزمع الطعن فيه، فإن الأمر يبدو مختلفاً إذا ما تعلق بطعن الغيـر               
فمنطق القانون السليم يستلزم القول بأن طعن الغير الخـارج          . الخارج عن الخصومة  

 وهـو   )٥( الطاعن ليغدو طعنه مقبـولاً،     عن الخصومة يتطلب توافر صفة الغيرية فى      
الأمر الذى يعنى أن صفة الخصم وصفة الغيرية لا يتصور اجتماعهمـا معـاً فـى                

                                                
؛ كذلك )٣/٤/٢٠٠٣( جلسة –.  ق٤٥لسنة ) ٧٨٨٠(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

  ).١٠/٧/٢٠٠٣( جلسة – ٤٦. لسنة ق) ٦٥١٣(حكمھا فى الطعن رقم 
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع . د.أ(2) 

  .١٠٩. السابق، ص
  .المرجع السابق(3) 
، )٢٣/٤/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٧لسنة ) ٣٨٥٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلي فى الطعن رقم (1) 

  .٦٤. ، ص٢٠٠٦ –) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(مجموعة ھیئة قضایا الدولة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا 
  .١٧٤. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(2) 
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 فالغير لم يكن فى الأصل خصماً فى الدعوى التى صـدرت فيهـا              )١(شخص واحد، 
الحكم الذى أضر بحقوقه وأخل بمركزه القانونى، بل هو أحد الأشخاص الخـارجين             

  .صلية ولم يكن ممثلاً فيهاعن الخصومة الأ
بناء على ذلك، يفترق شرط الصفة فى طعن الغير عما عـداه مـن طـرق                
الطعن القضائية الأخرى، فإذا كانت الصفة فى طرق الطعن الأخرى لا تثبت للطاعن             
إلا إذا كان محكوماً عليه فى خصومة كان طرفاً ممثلاً فيها، فإن الصفة فـى طعـن                 

ن الطاعن من الغير الخارج عن الخصومة الأصلية التى         الغير تعنى ضرورة أن يكو    
غير أنه ثمة تساؤل جدير بالطرح فى مقامنا هـذا،          . صدر فيها الحكم المطعون عليه    

وهو كيف يكون متصوراً أن تثبت لأحد الأشخاص صفة الخـصم بالنـسبة للحكـم               
بة القضائى المطعون فيه فى حين يمكن أن تثبت لشخص آخر صفة الغيريـة بالنـس              

لذات الحكم؟ تكمن الإجابة على هذا التساؤل فى طبيعة الحكم القضائى نفـسه الـذى               
يتسع نطاقه الشخصى ليشمل، إلى جانب الخصوم الأصليين فى الدعوى التى صـدر             

فكما سبق القول، فالنطاق الشخـصى      . فيها، الأغيار الخارجين عن الدعوى الأصلية     
 يمتد ليستوعب غير الخـصوم الأصـليين        للخصومة لا يتغير بيانه العددى بحيث لا      

فيها، إنما يكتسب الشخص صفة الغير بالنسبة للخصومة والحكم الصادر بنفى صـفة             
الخصم عنه، فكل من لم يكن خصماً فى الخصومة الأصلية يضحى من الغير بالنسبة              

  .إلى الحكم القضائى الصادر فيه
الخـارج عـن    قياساً على ذلك، وفى سبيل تحديد صفة الغيـر فـى طعـن              

الخصومة، يمكن القول إن تلك الصفة تلحق بكل شخص لم يكن ممثلاً شخـصياً ولا               
بالنيابة فى الخصومة الأصلية التى صدر فيها الحكم القضائى ولم يكن قـد اسـتدعى      

 أى أنه لم يكن مدعياً فيها ولا مدعياً عليه ولم يكن قد تدخل أو أدخـل                 –إليها أصلاً   
 وعلى ذلـك، يمكـن      )٢(.مانات القانونية المقررة للخصوم فيها    فيها ولم ينتفع من الض    

                                                
 .المرجع السابق(3) 
القاھرة : حمد الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، دار الفكر العربيسلیمان م. د.انظر فى ذلك، أ(1) 

: إسماعیل البدوي، طرق الطعن في الأحكام الإداریة، دار الفكر الجامعى. ؛ د٨٦٥، ص )١٩٧٠(
  .١٦٣، ص )٢٠١٣(الإسكندریة 
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القول بأن صفة الغيرية هى سفة سلبية تتحدد بمجرد الوقـوف علـى حقيقـة صـفة      
 فمجرد إضفاء صفة الخصم على أشخاص الدعوى، أصـبح          )١(الخصم فى الدعوى،  

الغيـر،  فإذا كان هذا هو المقصود من صفة . كل من لم تثبت له هذه الصفة من الغير      
فيضحى لازماً، إعمالاً لمقتضيات العدالة فى أبسط صورها، تخويل هذا الغير إمكانية            
الاعتراض على الحكم القضائى الصادر فى الخصومة التى لم يكن ممثلاً فيها حـال              
ما إذا توافرت موجبات الطعن كأن يكون قد لحق بحقوقه وبمركزه القانونى ضـرر              

  .من الحكم
ة الغير فى الخصومة تثبت لكل من لم يكن طرفاً فيها           نخلص من ذلك أن صف    

 ومع ذلـك    )٢(.وذلك إذا ما أحجم عن تقديم طلبات قضائية فيها ولم تقدم طلبات ضده            
وجب التنويه على أنه قد يكون الشخص من الغير عند البدء فـى سـير إجـراءات                 

ه طلباً قـضائياً  الخصومة، وذلك قبل أن يصير لاحقاً طرفاً فيها إذا ما قدم أو قدم ضد       
قبل قفل باب المرافعة أو إذا ما تم إدخاله فى الخصومة بناء على أمـر مـن هيئـة                   

كذلك قد يكون الشخص من الغير بالنسبة للخصومة عند البدء فـى            . مفوضي الدولة 
إجراءاتها أمام محكمة أول درجة، ولكنه قد يصبح طرفاً فى خصومة الطعـن أمـام               

لمحكمة الإدارية العليا إذا ما تدخل أو أًدخل فيها، ويكون          محكمة القضاء الإدارى أو ا    
التدخل أمام المحكمة الإدارية العليا تدخلاً انضمامياً حيث لا يجوز التدخل الهجـومى             

  .أمامها لأول مرة
وبالمثل، فمن المتصور أن يكون الشخص طرفاً فى الخصومة عند البدء فى            

يها إذا ما تنـازل عـن طعنـه لبـاقى           إجراءاتها، وذلك قبل أن يضحى من الغير ف       
 بالإضـافة   )٣(.الطاعنين أو إذا ما قرر الخروج من الخصومة أو كان قد أُخرج منها            

إلى ذلك، قد يصير الشخص من الغير فى الخصومة حتى ولـو كـان طرفـاً فـى                  
خصومة أخرى وثيقة الصلة بها، كأن يكون الشخص طرفاً فى خصومة أول درجة،             

                                                
 .٢١٣. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(2) 
دراسة مقارنة بین : محمود میزار حسن خلیفة، طعن الخارج عن الخصومة فى قضاء مجلس الدولة . د(3) 

 .٧٨.، ص)٢٠٠٨( جامعة عین شمس –مصر وفرنسا، رسالة دكتوراه 
 .٢١٦. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 



 
 

٨٢

ر فى خصومة الطعن فى حالة ما إذا لم يوجه الطعن ضـده أو              ولكنه يصبح من الغي   
  )١(.إذا ما قرر عدم الطعن فى الحكم الصادر فى الخصومة الأولى

فضلاً عن ذلك، فمن المتصور أن يصير صاحب الصفة الحقيقية من الغيـر             
بالنسبة إلى الحكم القضائى الصادر فى خصومة ما طالما لم يـتم اختـصامه فيهـا،                

لغير حتى ولو تم الطعن على هذا الحكم لاحقاً ممن صدر الحكم عليه من              ويظل من ا  
            دون أن تكون له صفة فى التقاضى، وذلك ببساطة لأن الدعوى لم ترفع عليه ابتـداء
ولم يتدخل ولم يتم اختصامه فيها رغم كونـه صـاحب الـصفة الحقيقيـة الواجـب       

  )٢(.اختصامه

                                                
  .المرجع السابق(2) 
ومن حیث أنھ بالإطلاع على تقریر "وإعمالاً لذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا فى أحد أحكامھا أنھ (1) 

الطعن یبین أنھ أودع من إدارة قضایا الحكومة نائبة عن السید وكیل وزارة الصحة بصفتھ مدیراً 
ئیة قد أقیمت ضد  القضا٢٢ لسنة ١٣ومن حیث أن الدعوى رقم . لمدیریة الصحة بمحافظة الإسكندریة

وكیل وزارة الحصة باعتباره مدیراً لمدیریة الصحة بمنطقة الإسكندریة وصدر الحكم ضده ولم یختصم 
محافظ الإسكندریة باعتباره صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً لقانون الحكم المحلى ومن ثم لم تكن 

یمكن رفع الطعن بحكم الضرورة المحافظة طرفاً فى الخصومة أو محكوماً علیھا فیھا ولذلك فما كان 
إلا من مدیریة الشئون الصحیة الصادر ضدھا الحكم باعتبارھا صاحبة الصفة فى الطعن والمصلحة فیھ 
وأن لم تكن لھا أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة التأدیبیة ولا أھلیة لذلك لعدم تمتعھا 

وقد ألزمھا بإلغاء القرار موضوع الدعوى فأنھ یحق لھا بالشخصیة المعنویة إذ أن الحكم المطعون فیھ 
الطعن فى الحكم لأنھ ھو وسیلتھا الوحیدة لتصحیح الخطأ الواقع فى الحكم والتخلص منآثاره تطبیقاً 

حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ."  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة٣٣٧للمادة 
، ٢٩، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٢٣/٦/١٩٨٤(سة  جل–.  ق٢٦لسنة ) ١٦٨٩(

  .٢٠٤ القاعدة رقم ١٢٨٣صفحة 
أن الحكم المطعون فیھ، صدر ضد كلیة الطب بجامعة الإسكندریة إذ لم "انظر كذلك قضاء المحكمة 

ا، باعتبارھا تختصم جامعة الإسكندریة ذاتھا فى الدعوى، ولم یصحح شكل الدعوى بإدخال الجامعة فیھ
 فى شأن تنظیم الجامعات فى ١٩٥٨ لسنة ١٨٤صاحبة الصفة فى التقاضى وفقاً لأحكام القانون رقم 

الجمھوریة العربیة المتحدة، فلم تكن جامعة الإسكندریة طرفاً فى الخصومة، أو محكوماً علیھا فیھا ومن 
در علیھا الحكم باعتبارھا صاحبة ثم فما كان یمكن رفع الطعن بحكم الضرورة إلا من كلیة الطب الصا

الصفة فى الطعن و المصلحة فیھ، و إن لم تكن لھا أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة 
الإداریة، و لا أھلیة لذلك، لعدم تمتعھا بشخصیة اعتباریة، إذ أن الحكم المطعون فیھ، بإلزامھ بشئ 

    = رضھ من الطعنلخصمھ، أو برفضھ طلب من طلباتھ، بحیث یكون غ
 إلغاء ھذا الحكم أو تعدیلھ، بإقالتھ ما حكم علیھ بھ، أو بإجابتھ إلى ما رفض من طلباتھ، قد نصت =

لا یجوز الطعن فى الأحكام إلا من " من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة على أنھ ٣٧٧المادة 
مصلحة فى الطعن، لأنھ ھو وسیلتھ وغنى عن البیان أن المحكوم علیھ ھو صاحب ال" المحكوم علیھ

.  ق٨لسنة ) ٩٧٥(حكمھا فى الطعن رقم ." الوحیدة لتصحیح الخطأ الواقع فى الحكم، والتخلص منآثاره
  .٩٨٥. ، ص١٢، مكتب فنى  سنة )٣٠/٤/١٩٦٧( جلسة –
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أنه ليس كل من كـان ممـثلاً فـى          تبقى نقطة هامة نود الإشارة إليها وهى        
فعلى سبيل المثال، يعتبر القـضاة ومفوضـو        . الخصومة يمكن وصفه بالطرف فيها    

الدولة وكتبة الجلسات والمحضرون وكل من قام بأعمال الخبـرة مـن الغيـر فـى                
الخصومة، فعلى الرغم من الأعمال والإجراءات المتخذة من قبلهم فيها إلا أنـه لـم               

 وذلك على سند من أن ما قاموا بـه          )١(خصم بأى حال من الأحوال،    تثبت لهم صفة ال   
من أعمال وما تم اتخاذه بواسطتهم من إجراءات لا تعد من قبيل الطلبات القـضائية               

فالاختصام بالمعنى الدقيق مـن شـأنه أن   . التى تتحدد بها صفة الخصوم فى الدعوى  
صومة من دون اختـصامه     يجعل الغير خصماً فى الخصومة، أما مثول الغير فى الخ         

  )٢(.فيها فلا ينتج عنه تحوله من غير إلى خصم فيها
وفيما يتعلق بهيئة قضايا الدولة باعتبارها تتولى النيابة القانونية عن الدولـة،              

فيجوز لها أن تتقدم بطعن الغير نيابة عن الشخص الاعتبارى العام الذى لحقه ضرر              
أمـا بالنـسبة لهيئـة      . يكن ممثلاً فيهـا   من الحكم القضائى الصادر فى خصومة لم        

مفوضى الدولة، فهى تستمد الصفة فى الطعون التى تقدم منها من القانون مباشـرة،              
فـإذا كـان    . وبالتالى لا يصدق علي الهيئة وصف الغير فى الطعون المقدمة منهـا           

المشرع قد خول للهيئة الطعن فى أحكام المحاكم الإداريـة أمـام محكمـة القـضاء            
 )٣(رى وفى أحكام تلك الأخيرة والمحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليـا،           الإدا

                                                
  .٢٢٠. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
دون : أحمد ملیجى، اختصام الغیر وإدخال ضامن فى الخصومة المدنیة، دار الفكر العربى، القاھرة. د.أ(2) 

  .٥٣. سنة نشر، ص
أحكام المحاكم التأدیبیة نھائیة " على أن ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ) ٢٣(تنص المادة (1) 

ویعتبر من ذوى . الأحوال المبینة فى ھذا القانونویكون الطعن فیھا أمام المحكمة الإداریة العلیا فى 
وعلى . الشأن فى الطعن الوزیر المختص ورئیس الجھاز المركزى للمحاسبات ومدیر النیابة الإداریة

رئیس ھیئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن یقیم الطعن فى حالات الفصل من 
  ."الوظیفة

یجوز الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا فى "نفس القانون على أنھ من ) ٢٤(وكذلك نصت المادة 
إذا . ١: الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأدیبیة وذلك فى الأحوال الآتیة

إذا وقع بطلان فى . ٢. كان الحكم المطعون فیھ مبنیا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبیقھ أو تأویلھ
إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ . ٣. حكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكمال

  .المحكوم فیھ سواء دفع بھذا الدفع أو لم یدفع
ویكون لذوى الشأن ولرئیس ھیئة مفوضى الدولة أن یطعن فى تلك الأحكام خلال ستین یوماً من 

أما . التى یوجب علیھ القانون فیھا الطعن فى الحكمتاریخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال 
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فإنما تطعن بمقتضى دورها الوظيفى كأمينة على الدعوى الإدارية، ولـيس لكونهـا             
  .تستهدف مصلحة شخصية

  شرط المصلحة فى الطعن: ثانياً
 على  ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجلس الدولة الحالى رقم       ) ١٢(تنص المادة   

الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة        ) أ: (لا تقبل الطلبات الآتية   "أنه  
يفهم من ذلك، أن شرط المصلحة بجانب شرط الصفة يمـثلان معـاً             . . ." شخصية  

مناط قبول الإجراءات فى سنن المرافعات الإدارية مثلما هـو الحـال فـى مـألوف          
 فضلاً عن ذلك، يتضح من نص المادة        )١(. الجنائية المرافعات المدنية وكذلك الدعاوى   

أن شرط المصلحة واجب توافره فى الدعاوى الابتدائية وكذلك فـى خـصومة      ) ١٢(
، فوصـف   )١٢(الوارد فى المادة    " الطلبات"الطعن، وهو الأمر الذى يفصح عنه لفظ        

الطلب القضائي يصدق على ما يتقدم به أحد أشخاص الدعوى إلى القضاء لعـرض              
  .إدعائه طالبا الحكم له به سواء تم ذلك فى الخصومة الأصلية أو فى خصومة الطعن

الوارد فـى   " الطلبات"ومصداقاً لذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا أن لفظ         
كما تشمل الدعاوى تشمل أيضاً الطعون المقامة       "من قانون مجلس الدولة     ) ١٢(المادة  

مرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى      عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو است      
 شـكلاً   -الشأن وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النـزاع برمتـه              

  )٢(. .." أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون -وموضوعاً 
                                                                                                                         
الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامھا فى أحكام المحاكم الإداریة فلا 
یجوز الطعن فیھا أمام المحكمة الإداریة العلیا إلا من رئیس مفوضي الدولة خلال ستین یوما من تاریخ 

 صدر الحكم على خلاف ما جرى علیھ قضاء المحكمة الإداریة العلیا أو إذا كان صدور الحكم وذلك إذا
  ."الفصل فى الطعن یقتضي تقریر مبدأ قانوني لم یسبق لھذه المحكمة تقریره

وفى معرض تأكیدھا على ضرورة التیقن من توافر شرط المصلحة فى الطاعن، قضت المحكمة الإداریة (1) 
على القضاء الإداري حتماً مقضیاً أن یجتھد رأیھ ولا یألو في تحدید مفھوم "نھ العلیا فى حدیث أحكامھا أ

 سواء كانت من دعاوي الإلغاء أو مما اصطلح على –المصلحة بالنسبة للدعاوي التي تطرح في ساحتھ 
 تفسیراً – التي تشترط المصلحة لقبول الدعاوي -  بتفسیر النصوص –تسمیتھ بدعاوي القضاء الكامل 

حكمھا في الطعنین رقمي ."  عن أن تكون من دعاوي الحسبة– بوجھ عام – بالمنازعات الإداریة ینأي
  ).١٤/٩/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥٦لسنة  )  ٣١٣١٤(و ) ٣٠٩٥٢(

، )١١/٢/١٩٨٩( جلسة –.  ق٢٨لسنة ) ١٦٦٥(انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
؛ ٨٢، القاعدة رقم ٥٤١، الجزء الأول، صفحة ٣٤لفنى، السنة منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب ا

، منشور بالمجموعة )١١/٣/١٩٩٥( جلسة –.  ق٣٧لسنة ) ٤٣١٦(كذلك حكمھا فى في الطعن رقم 
؛ حكمھا فى الطعن ١٣٥، قاعدة رقم ١٣٢٣، الجزء الثاني، صفحة ٤٠الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
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والعبرة فى تحديد مدى توافر مصلحة الطاعن فى طعنه تكون برفض طلباته            
بناء علـى   . و بعضها حتى وإن حكم له بطلباته الإضافية والاحتياطية        الأصلية كلها أ  

ذلك، تنتفى مصلحة الطاعن فى الطعن على الحكم القضائى الصادر بإجابته لجميـع             
 بينما تثبت له المصلحة فى الطعن على الحكم القضائى الـصادر            )١(طلباته الأصلية، 

ر، فقد استقر القضاء الإدارى      وكما سبق الذك   )٢(.برفض كل أو بعض طلباته الأصلية     
المصرى على أنه، من الناحية الإجرائية، شرط المصلحة هو شرط ابتداء وانتهـاء،             
بحيث أنه يشترط توافره عند رفع الدعوى الإدارية واستمرار تواجده لحـين انتهـاء              

 وبالتالى، وفيما يتعلق بخصومة الطعن، يكـون        )٣(.الدعوى بصدور حكم نهائى فيها    
 أى وقـت    –عين توافر شرط المصلحة فى الطاعن فى وقت إقامته للطعـن            من المت 

  )٤(.إيداع صحيفة الطعن
علاوة على ذلك، فالعبرة فى تقدير توافر المصلحة من عدمه يكون بمـا ورد      
فى منطوق الحكم من إجابة المدعى لطلباته أو رفضها، وذلك بصرف النظـر عمـا               

 وبالتالى تنتفى مصلحة المدعى عليه      )٥(.وقهورد فى الحكم من أسباب استند إليها منط       
فى الطعن إذا ما أفصح منطوق الحكم عن رفض طلبات خصمه فى الدعوى بصرف              

  )٦(.النظر عن الأسباب التى تأسس عليها هذا الرفض
وإذا كانت الشروط السابقة يتعين توافرها للقول بأن للطاعن مصلحة جديـة            

مصلحة الطاعن فى طعنـه تتحقـق كـذلك         ومباشرة فى طعنه، فغنى عن البيان أن        

                                                                                                                         
، مجموعة ھیئة قضایا الدولة لأحكام المحكمة الإداریة )٢/٤/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٦لسنة ) ٢١٧(رقم 

  .٤١٩. ، ص)٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(العلیا 
: نبیل إسماعیل عمر، الوسیط فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة. د.أ(2) 

  .٥٩٩. ، ص)٢٠٠٦(الإسكندریة 
  .المرجع السابق(1) 
وقد جرى قضاء ھذه المحكمة على أن شرط المصلحة "لإداریة العلیا أنھ انظر قضاء المحكمة المحكمة ا(2) 

ھو شرط جوھري یتعین توافره ابتداء عـند إقامة الدعوى، كما یتعین استمراره قائماً حتى صدور حكم 
  ).١٧/٣/٢٠٠٧( جلسة –.  ق٥٢لسنة ) ٣١٤٢١(حكمھا فى الطعن رقم ." نھائي فیھا

، منشور )٢/١/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٨لسنة ) ٥٤٣٩(العلیا في الطعن رقم انظر حكم المحكمة الإداریة (3) 
  .٤٢١. ، ص)٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(بمجموعة ھیئة قضایا الدولة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا 

محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع . د.أ(4) 
  .١٠٦-١٠٥. السابق، ص

  .المرجع السابق(1) 
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بافتراض أن الحكم القضائى محل الطعن قد ألحق بحقوقه وبمركزه القانونى ضـرراً             
 بحيث يمثل الطعـن بالنـسبة لـه الوسـيلة           )١(محققاً بحكم أنه قد أصبح حجة عليه،      

القانونية المتاحة لرفع الظلم الواقع عليه وجبر الضرر الذى لحق بـه عـن طريـق                
وقياساً على ذلك، وبـافتراض إمكانيـة أن يلحـق          . ة بإلغاء الحكم أو بتعديله    المطالب

بالغير الخارج عن الخصومة ضرر من الحكم القضائى الصادر فى الخصومة التـى             
لم يكن ممثلاً فيها، فيمكن القول بأن فكرة الضرر المترتب على الحكم تمثـل نقطـة                

  . الغير فيهإلتقاء وتقارب مصلحة الخصوم فى الطعن ومصلحة
 مصلحة الغير فى الطعن فى القانون والقضاء الإدارى المصرى  

 تـنص   ١٩٤٩ لسنة   ٧٧من قانون المرافعات القديم رقم      ) ٤٥٠(كانت المادة   
يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو              "على أنه   

 كان يمثله أو تواطئه أو      تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من          
لا يجـوز   "من نفس القانون على أنـه       ) ٤٧٤(فى حين نصت المادة     ." إهماله الجسيم 

للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعـلان المحكـوم عليـه           
ويعمل بهذا الحكم إذا كان     . بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل         

  ."طالب التنفيذ عقداً رسمياًسند 

                                                
الأصل أنھ لا یجوز الطعون فى الأحكام إلا من "وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا فى ھذا الشأن أن (2) 

 من قانون المرافعات بحسبان أن المحكوم علیھ ٢١١المحكوم علیھ على ما ھو منصوص علیھ بالمادة 
طعن فى قضاء الإلغاء أن تتحقق المصلحة ھو صاحب المصلحة فى الطعن ، إلا أنھ یكفى لقبول ال

 من قانون مجلس الدولة على أن یكون لذوى الشأن و ٢٣المقررة قانوناً فى الطاعن، و قد نصت المادة 
لرئیس ھیئة مفوضى الدولة الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فإذا كانت الطعون 

لین للجھة الإداریة و كانا قد إختصما لھذه الصفة أمام محكمة الماثلة مقامة من الطاعنین بصفتھما ممث
القضاء الإدارى بالأسكندریة، إلا أنھما لم یبدیا دفاعاً فى شأن موضوع تلك الدعاوى، و قد أكد بتقاریر 
الطعون أن القرار المطعون فیھ ھو قرار تنظیمى عام مشوب بعیب ینحدر بھ إلى درجات الإنعدام، 

ح القول بعدم قبول الطعون لإنتفاء المصلحة، ذلك أن قیام الأحكام المطعون فیھا بما فعلى ذلك لا یص
تثبت لھا من حجیة فى مواجھة الخصوم فى الدعوى و منھم الطاعنان مفادھا صحة القرار المطعون فیھ 

 لقبول و مشروعیتھ فى حین یؤكد الطاعنان إنعدام ھذا القرار مما تتحقق معھ المصلحة المتغیرة قانوناً
الطعون المقدمة منھما، ویتعین الحكم بقبولھا خاصة وأن مدار الطعن امام المحكمة الإداریة العلیا على 

 =ما جرى 
."  علیھ قضاؤھا ھو أمر مشروعیة القرار المطعون فیھ الذى یجوز عرضھ علیھا من أى ذوى الشأن=

 صفحة رقم ٣٢  مكتب فنى ،)٣١/١/١٩٨٧( جلسة –.  ق٣٠لسنة ) ١٨٢٢(حكمھا فى الطعن رقم 
٧٥٢.  



 
 

٨٧

القراءة المتأنية لنص المادتين معاً تفصح عن موقف المشرع المصرى فـى            
بعبارة أكثر تحديداً، يـستفاد     . قانون المرافعات القديم بشأن مصلحة الغير فى الطعن       

أن المشرع قد عمد إلى ربط مصلحة الغير فى الطعن بكـون      ) ٤٥٠(من نص المادة    
ن قد أضحى حجة عليه، وبالتالى لا يكون للغير مصلحة فى الطعـن  الحكم محل الطع  

فهـى  ) ٤٧٤(أما المـادة    . على الحكم القضائى إلا إذا ثبت أن هذا الحكم حجة عليه          
تفترض أن للغير الطاعن حقاً أضير من الحكم محل الطعن، وهو الأمر الذى يعنـى               

  )١(. بالغير ضررأن فكرة المصلحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضرورة أن يلحق
من الجدير بالإشارة كذلك أن لائحة ترتيـب المحـاكم الـشرعية الـصادرة           

كل "منها على أن    ) ٣٤١( قد نصت فى المادة      ١٩٣١ لسنة   ٧٨بالمرسوم بقانون رقم    
. حكم يكون متعدياً لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لمن يتعدى إليه أن يطعـن فيـه     

طعن بطلب إعادة نظر القضية أمـام المحكمـة التـى           فإن كان الحكم انتهائياً كان ال     
بناء على ذلك، يمكـن     ." وإن كان ابتدائياً كان الطعن فيه بطريق الاستئناف       . أصدرته

القول بأن المشرع فى لائحة المحاكم الشرعية قد افترض وجود مصلحة للغير فـى               
كـم المحكـوم     وفكرة تعدى أثر الح    )٢(.طعنه إذا ما تعدى إليه أثر الحكم محل الطعن        

عليه ليمس بحقوق الغير لا تعنى سوى أن الحكم قد أصبح حجة على الغير وألحـق                
بالتالى يتسع مفهوم تعدى أثر الحكم ليشمل الحجية والضرر معـاً فتثبـت        . به ضرراً 

  .للغير مصلحة فى الطعن على الحكم المتعدى آثره إليه
لغير فى الطعن بكون    واستمراراً على تأكيد موقفه بشأن ربط توافر مصلحة ا        

أن الحكم محل الطعن قد تعدى أثره إليه وأصبح حجة عليه ملحقاً ضرراً بـه،  فقـد            
مـن قـانون المرافعـات    ) ٢٤١(نص المشرع المصرى فى الفقرة الثامنة من المادة    

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكـام      " على أنه    ١٩٦٨ لسنة   ١٣الحالى رقم   
 لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى       -٨: ية فى الأحوال الآتية   الصادرة بصفة انتهائ  

                                                
: عبد الحفیظ على الشیمى، طعن الخارج عن الخصومة أمام القضاء الإدارى. انظر فى ذلك المعنى، د (1) 

دراسة تطبیقیة للطعن فى الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإدارى فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى 
  .١٣٢. ص، )٢٠٠٤(القاھرة : والمصرى، دار النھضة العربیة

 .انظر المرجع السابق(2) 



 
 

٨٨

حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه               
  ."أو إهماله الجسيم

أما بخصوص موقف القضاء الإدارى من شرط المصلحة فى طعـن الغيـر             
العليا عن عدد مـن المبـادئ       الخارج عن الخصومة، فقد أفصحت المحكمة الإدارية        

ولعل أبرز هذه المبادئ تتمثل فى قضاء المحكمـة  . الرئيسية الحاكمة لشرط المصلحة 
الإدارية العليا بأنه تثبت للغير مصلحة فى الطعن متى كان الحكم الصادر من شـانه               
الإضرار بحقوقه عن طريق منعها أو تقييدها أو الانتقـاص منهـا لاسـيما حقوقـه                

  )١(.الأساسية مثل الحق فى الانتخاب والترشيحالدستورية 
فضلاً عن ذلك، أحياناً ما نجد المحكمة الإدارية العليا تصف مصلحة الغيـر             
الخارج عن الخصومة باعتبارها المصلحة الحقيقية فى الخصومة إذا ما تعلق الأمـر             
بضرورة رفع الضرر الحادث من جراء تنفيذ الحكم محل الطعن على الغيـر، وهـو     

لأمر الذى يعكس اعترافاً ضمنياً من المحكمة بأن الحكم القضائى قد يكـون حجـة               ا
وفى ذلك  . على الغير الذى ظل أجنبياً عن الخصومة لحين صدوره وألحق ضرراً به           

لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذى لم يكن طرفاً فـى   "تقول المحكمة   
والقول بغير هذا فيه    . . . طعن فى هذا الحكم     المنازعة و ذلك بتمكينه من التداعى بال      

حرمان لصاحب المصالحة الحقيقية من حق اللجوء إلى القضاء تظلماً من حكم فـى              
 وفى نفـس  )٢(."منازعة لم يكن طرفاً فيها و لم يعلم به و تمسآثار هذا الحكم حقوقاً له    
الخـصومة فـى    الحكم، أكدت المحكمة الإدارية العليا أن مصلحة الغير الخارج عن           

الطعن تتأكد إذا ما أخذ الضرر الذى لحق به شكل المساس بحقوقه سـواء بطريقـة                
يمس "مباشرة أو غير مباشرة، حيث ذكرت المحكمة أن الحكم محل الطعن لابد وأن              

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حقوقاً و مصالح ومراكز قانونية مستقرة للغير الـذى              
  )٣(."فين الأصليين فى المنازعةكان يتعين أن يكون أحد الطر

                                                
 ).٢٦/١١/١٩٩٠( جلسة –.  ق٣٧لسنة ) ١٦٣(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
، مكتب )٩/٥/١٩٦٥( جلسة –.  ق٧لسنة ) ١٣٧٥(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (2) 

  .١٣٢٩ صفحة رقم ١٠فنى 
 .سابقانظر حكم المحكمة ال(1) 



 
 

٨٩

من الجدير بالذكر أيضاً أن المحكمة الإدارية العليا قد أكدت علـى أن مـن               
شروط قبول طعن الغير الخارج عن الخصومة أن يكون له مصلحة قانونية أو مادية              

أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للشخص الذى مس الحكم         "وذلك حين قضت    
صلحة له قانونية أو مادية، حق الطعن فيه بكافة الطرق الطعـن     الصادر فى دعوى م   

  )١(..."المقررة قانوناً حتى و لو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها
 

 
وعلى الرغم من   . تتمثل الشروط الخاصة لقبول طعن الغير فى شرط الميعاد        

أن شرط الميعاد هو أحد الشروط التى تتشارك فيها طرق الطعـن المختلفـة، إلا أن                
فإذا . لشرط الميعاد خصوصية خاصة فيما يتعلق بطعن الغير الخارج عن الخصومة          

كان الشرطان المتعلقان بالصفة والمصلحة فى الغير الطاعن، على النحـو الـسابق             
د من المواطن مع الصفة والمصلحة الواجب توافرهما فـى          بيانه، يتشابهان فى العدي   

الطاعنين من الخصوم الأصليين، فشرط الميعاد فى طعن الغير يفترق عـن شـرط              
  .الميعاد الواجب توافره لقبول الطعون المقدمة من الأطراف الأصلية فى الخصومة

  بدء سريان ميعاد الطعن: أولاً
 فى الأحكام القضائية، ورد الأصـل       فيما يتعلق بانطلاق حساب ميعاد الطعن     

 حين نصت   ١٩٦٨ لسنة   ١٣من قانون المرافعات الحالى رقم      ) ٢١٣(العام فى المادة    
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير             "على أنه   

 ـ            . ذلك ى ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال الت
يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم              
مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقـدم            
مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الـدعوى بعـد               

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكـم إذا      .بابوقف السير فيها لأي سبب من الأس      

                                                
، مكتب )٢٨/٤/١٩٦٢( جلسة –.  ق٥لسنة ) ١٥٢٣(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (2) 

  .٧٣١ صفحة رقم ٧فنى 



 
 

٩٠

حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقـام              
  ."الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته

يتضح من نص المادة السابق أنه كأصل عام يبدأ ميعاد الطعن مـن تـاريخ               
 وذلك إذا كان المحكوم عليه الطاعن قـد         –النطق به    أى من تاريخ     –صدور الحكم   

 غير أن   )١(.حضر جميع أو بعض الجلسات المحددة لنظر الدعوى وقدم مذكرة دفاعه          
المشرع الإجرائى قد قرر الخروج عن هذا الأصل في الحالات التي قدر فيها شـائبة           

قـدم  جهل المحكوم عليه بصدور الحكم، إذا ما تخلف عن حضور الجلـسات ولـم ي              
مذكرة دفاعه أو إذا انقطعت الخصومة بالنسبة له ولم يتم اختصام من يقـوم مقامـه،        
بحيث يبدأ ميعاد الطعن في هذه الحالات من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً              

  .صحيحاً قانوناً
ومثلما هو الأمر فى مألوف المرافعات المدنية والتجارية، تجرى الحال فـى            

مـن قـانون مجلـس    ) ٤٤(ارية، فإذا كان المشرع قد نص فى المادة   المرافعات الإد 
ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية      " على أن    ١٩٧٢ لسنة   ٤٧الدولة الحالى رقم    

، فقـد أوضـحت المحكمـة       "العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه        
أمام المحكمة الإدارية العليـا     أنه ولئن كان ميعاد الطعن      "الإدارية العليا فى أحكامها     

 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وهو سـتون يومـا مـن              ٤٤طبقا لنص المادة    
 إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذى المصلحة في الطعـن  -تاريخ صدور الحكم   

الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها             
  )٢(."ن تاريخ عمله اليقيني بهذا الحكمإلا م

مـن قـانون    ) ٢١٣(يستفاد من ذلك أن الأصل العام الـوارد فـى المـادة             
المرافعات المدنية والتجارية، بشأن بدء سريان ميعاد الطعن ينطبق على المرافعـات            

                                                
 تكمن الحكمة من تقریر ھذا الأصل العام فى تصور المشرع أن الخصم یفترض فیھ عادة العلم (1)

وم علیھ ینبغى علیھ متابعة الخصومة، بالخصومة وبما اتخذ فیھا من إجراءات على أساس أن المحك
 .بالتالى فلیس من المستغرب بدء سریان میعاد الطعن فى مواجھتھ من تاریخ النطق بالحكم القضائى

، منشور )٣/١٢/١٩٨٣( جلسة –.  ق٢٧لسنة ) ٢٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
؛ كذلك حكمھا فى الطعن ٢٩، القاعدة رقم ٢٠٠، صفحة ٢٩بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 

 .٢١٣، صفحة ٧، مكتب فنى )٦/١/١٩٦٢( جلسة –.  ق٦لسنة ) ٨٢٦(رقم 
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الإدارية متى كان قد تم إعلان الطاعن بتاريخ جلسة نظر الدعوى التى صـدر فيهـا      
 حيث أنه بهذا الإعلان يفترض أنه قد خبر تاريخ الجلسة مما يمكنـه مـن                )١(الحكم،

 أما إذا مـا تـم إعلانـه ولـم        )٢(.الحضور بنفسه أو من يمثله وتقدم مذكرات دفاعه       
يحضر، فيتوافر فى شأنه قرينة العلم اليقينى ويبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من تـاريخ         

 ما إذا كان مقدم الطعن هو رافع الـدعوى           والأمر نفسه ينطبق حال    )٣(.صدور الحكم 
 فهؤلاء يفترض فيهم متابعـة      )٤(الأصلية أو متدخلٌ منظم إليه أو مختصم إلى جانبه،        

دعواهم، فإن تقاعسوا عن الحضور وموالاة الإجراءات فلا مجال لتـذرعهم بعـدم             
  )٥(.علمهم بالحكم الصادر فى الدعوى، إذا يفترض علمهم به

اعد والأصول العامة علـى طعـن الغيـر الخـارج عـن        وبإعمال تلك القو    
الخصومة، يمكننا القول أنه طالما أن الغير هو شخص لا يمكن عده ضمن الأطراف              
الأصلية فى الخصومة، فهو لم يكن ممثلاً فيها ولم يتدخل ولم يتم إدخاله فيها، بالتالى               

ى، فـالمنطق   فإذا ما صدر الحكم فى هذه الخصومة وأضر بحقوقه ومركزه القـانون           

                                                
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع . د.أ(2) 

  .١١١. السابق، ص
  .المرجع السابق(3) 
  .ابقالمرجع الس(4) 

ومن حیث أن الضابط المذكور توجھ لإبلاغ الطاعن بقرار "وفى ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا أنھ 
مجلس التأدیب الابتدائي على العنوان سالف الذكر، وھذا العنوان ھوعنوان الطاعن المثبت في عقد 

 سالفة ٥٩تھ المادة زواجھ المودع صورة منھ ملف الطعن، فإن ھذا یعتبر من قبیل الإبلاغ الذى عن
النظر عن وجود أو عدم وجود  القرار وبغض= =الذكر، بغض النظر عن رفض شقیقتھ استلام صورة

الطاعن، ذلك أن الطاعن موظف في ھیئة الانضباط فیھا مسألة ھامة، فإن ھو انقطع عن عملھ دون إذن 
ي ضده، وأبلغ إلیھ في موطنھ لیسافر إلى الخارج للعمل في دولة أجنبیة دون تصریح، وصدر حكم تأدیب

فإن ھذا الإبلاغ یرتبآثاره وإن لم یكن موجوداً بھ لسبب یرجع إلیھ، فلا یلومن إلا نفسھ ، فلقد سعت إلیھ 
الإدارة لإبلاغھ أن من حقھ الطعن في قرارھا الصادر ضده، على الرغم من أن محاكمتھ تعتبر 

تابع من الخارج ھذه المحاكمة، حتى إذا رأى حضوریة، وكان علیھ لو أنھ حریص على الوظیفة أن ی
الطعن في الحكم الصادر ضده قدم طعنھ في المیعاد، أما وأنھ تصرف كأنھ غیر موظف ولم یكترث أو 
یبال بأمر محاكمتھ، فإنھ لا یجوز أن یأتي بعد ما یزید على خمس سنوات لیطعن في القرار الصادر 

 ٣٥لسنة ) ٥٠٢(انظر حكمھا فى الطعن رقم ."  الصادر ضدهبعزلھ بدعوى عدم إبلاغھ بالحكم التأدیبى
، الجزء الثاني، ٣٦، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )١٥/٦/١٩٩١( جلسة –. ق

 .١٤٨، القاعدة رقم ١٤٥٧صفحة 
: نبیل إسماعیل عمر، الوسیط فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة. د.أ(1) 

 .٦١٠. ، ص)٢٠٠٦(الإسكندریة 
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع . د.أ (2) 

  .١١٢. السابق، ص



 
 

٩٢

القانونى السليم يحتم تخويله حق الطعن على هذا الحكم مـن وقـت علمـه اليقينـى              
  )١(.بصدوره

مفاد ذلك أن بدء سريان ميعاد الطعن فى مواجهة الغير مـن تـاريخ علمـه          
اليقينى بصدوره مرده ثبوت صفة الغيرية فى شخص الغير، بحيث يكون من شـإنها              

 خلاله بالعلم بقيام الخصومة وهو ما يستتبع عـدم          أن تجعله فى موقف لم يتمكن من      
قدرته على التدخل فيها، وبالتالى عدم تصور صدور حكمٍ ضارٍ بحقوقـه وبمركـزه              

أما فى حالة إذا ما كان ثبوت صفة الغيرية اقتصر أثره على عـدم تمثيـل                . القانونى
غيـر علـم   الغير فى الخصومة كأحد أطرافها الأصلية من دون أن يمتد ليجعله على  

بقيام الخصومة، فينطلق حساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكـم ولـيس مـن              
 بعبارة أكثر دقة، إذا ما كان الغير على علم بقيام الخصومة            )٢(.تاريخ العلم اليقينى به   

وكان من المتصور وفقاً للمجرى العادى للأمور أن الحكم المزمع صدوره فيها مـن              
 القانونى وعلى الرغم من ذلك لم يتقدم بطلب للتـدخل       شأنه أن يضر بحقوقه ومركزه    

 ففى هذه الحالة يفسر سلوك الغير على أساس كونه تقاعس منـه لا ينبغىـي                –فيها  
إثابته عليه، وبالتالى يبدأ سريان ميعاد الطعن فى مواجهته من تاريخ صدور الحكـم              

  .فى الخصومة
قد قضت بأنه يثبـت للغيـر       تأسيساً على ذلك، كانت المحكمة الإدارية العليا        

إذا لم يعلم بقيام الخصومة أو لم يكن        "حقه فى الطعن على الحكم الذى تعدى أثره إليه          
فى مركز يسمح بتوقعها، وفى هذه الحالة تحسب مواعيد الطعن من تـاريخ علمـه                
بالحكم أما إذا كان الغير يعلم بقيام الخصومة أو كان فـى مركـز قـانونى يـسمح                  

 لا يقبل منه الطعن على الحكم طالما لم يتدخل فـى الخـصومة أمـام                بتوقعها، فإنه 
محكمة القضاء الإدارى، إذ فى هذه الحالة يكون هذا الغير قد فوت على نفسه فرصة               
عرض ظلامته على جهة القضاء، وإذا كانت اعتبارات حسن توزيع العدالة تـسوغ              

 بقيام الخصومة للطعن عليـه   إفساح المجال للغير ممن يتعدى أثر الحكم إليه ولم يعلم         

                                                
  .٢٩٤. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(1) 
 .٢٩٥. المرجع السابق، ص(2) 



 
 

٩٣

أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن هذه الاعتبارات ذاتها تأبى مساندة هذا الغير الـذى              
علم بالخصومة ووقف حيالها موقف المتربص فإن صدر الحكم لصالحه سـكت وإن             

  )١(."صدر ضد مصالحه نازع فيه وطعن عليه
رية العليا فـى محاولـة منهـا     ومن الجدير بالإشارة أيضاً، أن المحكمة الإدا      

لحماية مصالح الغير الخارج عن الخصومة وإعمال مقتضيات العدالة قررت أن العلم            
اليقينى بقيام الخصومة الذى به يمكن مؤاخذة الغير على تقاعسه فى طلـب التـدخل               
فيها هو العلم الواجب توافره فى شأن الغير نفسه ولا يعتد بتوافر هذا العلم فى شـأن                 

ه، طالما أنه قد ثبت أن هذا الأخير لم يبلغه بقيـام الخـصومة ولـم يعـين لـه        وكيل
  )٢(.حدودها

  )مدة طعن الغير(الميعاد المحدد للطعن : ثانياً
 ١٩٦٨ لـسنة    ١٣عين المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم         

 ـ           ف تلـك   عدداً من المواعيد الحتمية الواجب اتخاذ إجراءات الطعن خلالهـا، وتختل
قد حـدد   ) ٢٢٧(فنجد أن المشرع فى المادة      . المواعيد بإختلاف نوع وطبيعة الطعن    

ميعاد الطعن بالاستئناف بأربعين يوماً وخمسة عشر يوماً فـى المـواد المـستعجلة              
أما بالنسبة للطعن بالنقض، فقـد      . وستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه        

بستين يوماً، غير أن الطعن بالنقض المقدم مـن النائـب           مدته  ) ٢٥٢(حددت المادة   
ميعاد التمـاس  ) ٢٤٢(وكذلك حددت المادة . العام لمصلحة القانون لا يتقيد بهذه المدة     

  .إعادة النظر كأحد الطرق غير العادية للطعن بأربعين يوماً

                                                
، منشور )٢/٦/١٩٧٣( جلسة –.  ق١٥لسنة ) ٤٧٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 

؛ راجع كذلك، حكم المحكمة الإداریة العلیا فى ١١٠، صفحة رقم ١٨بمجموعة المكتب الفنى رقم 
لسنة ) ١٣٧٥(؛ وحكمھا فى فى الطعن رقم )٢٣/١٢/١٩٦١( جلسة –.  ق٧لسنة ) ٩٧٧(الطعن رقم 

  .١٣٢٩، صفحة رقم ١٠، منشور بمجموعة المكتب الفنى رقم )٩/٥/١٩٦٥( جلسة –.  ق٧
والمعول علیھ ھو علم صاحب الشأن نفسھ علماً یقینیاً "وفى ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا أنھ (1) 

 أن العلم الیقینى بالخصومة، ولا یحاج فى ھذا الصدد بعلم وكیلھ حتى ولو كان وكیلاً بالخصومة باعتبار
لا یتوافر من مجرد علم الوكیل بقیام المنازعة طالما أنھ لم یثبت أن ھذا الوكیل أخطر موكلھ بالنزاع 

، منشور )٢/٦/١٩٧٣( جلسة –.  ق١٥لسنة ) ٤٧٤(حكمھا فى الطعن رقم ." وماھیتھ وحدوده
 .١١٠، صفحة رقم ١٨بمجموعة المكتب الفنى  رقم 



 
 

٩٤

أما بالنسبة لمواعيد الطعن فى الأحكام الإدارية، فيمكن ملاحظة أن القاعـدة            
العامة أن الطعن لا يكون مقبولاً إلا إذا رفع خلال ستين يوماً مـن تـاريخ صـدور            

من قانون مجلس   ) ١٣(وتلك القاعدة العامة يمكن استخلاصها من نص المادة         . الحكم
 حيث نصت على أن ميعاد الطعن فى الأحكام الـصادرة        ١٩٧٢ لسنة   ٤٧الدولة رقم   

 الإدارى ستون يوماً مـن تـاريخ صـدور          من المحاكم الإدارية أمام محكمة القضاء     
من القانون ميعاد الطعن أمام المحكمة الإداريـة        ) ٢٣(وبالمثل حددت المادة    . الحكم

العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية بستين             
قـرار  على أن ميعاد رفع الدعوى بـالطعن فـى ال         ) ٢٤(وكذلك نصت المادة    . يوماً

الخاص بالتظلم من القرار الإدارى ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المقررة             
الأمر نفسه اتبعه المـشرع فـى خـصوص         . للسلطات الإدارية للإجابة على التظلم    

علـى أن   ) ٤٤(الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا، حين نص فى المادة           
ة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صـدور الحكـم   ميعاد رفع الطعن إلى المحكم "

  ."المطعون فيه
غير أنه من الجدير بالإشارة أن المشرع فى قانون مجلس الدولة قـد خـرج          
عن حدود القاعدة العامة المتعلقة بتحديد ميعاد الطعن بستين يوماً من تاريخ صـدور              

ة المواعيد المقررة فـى     على أنه يجب مراعا   ) ٥١(الحكم، وذلك حين نص فى المادة       
قانون المرافعات المدنية والتجارية عند الطعن بطريق التماس إعـادة النظـر فـى              
. الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبيـة          

من قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة،       ) ٢٤٢(مفاد ذلك أنه، بالإحالة إلى المادة       
يعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر أمام المحكمة الإدارية العليا أربعـين            يكون م 

  .يوماً
وتأسيساً على ذلك، يقاس طعن الغير فى الخصومة الإدارية علـى التمـاس             
إعادة النظر ليكون ميعاده هو الميعاد المحدد لهذا الأخير فى قانون المرافعات المدنية             

ان قانون مجلس الدولة قد أحال إلى قانون المرافعات         وإذا ك . والتجارية بأربعين يوماً  
المدنية والتجارية بشأن تحديد المواعيد والأحوال الخاصة بطريـق التمـاس إعـادة             



 
 

٩٥

النظر، فيلاحظ أن الأحوال الخاصة بالطعن بالتماس إعادة النظر على النحو المذكور            
حوال تواجـه ظروفـاً   من قانون المرافعات المدنية والتجارية هى أ) ٢٤١(فى المادة   

واقعية مثل حالة وقوع غش من الخصم أثر على الحكم، أو حالة التقريـر بتزويـر                
الأوراق التى بنى عليها الحكم، أو ثبوت تزوير الشهادة التى تأسس عليها الحكـم، أو             
إذا تم الحصول على أوراق قاطعة بعد صدور الحكم وكان قد أخفاها أحد الخـصوم،             

 يستفاد من ذلك، أن التقريـر بـأن   )١(.كم بأكثر مما طلبه الخصومأو إذا ما قضى الح   
ميعاد طعن الغير فى الخصومة الإدارية هو نفس الميعاد المقـرر للطعـن بالتمـاس        

 يـساير  – أى أربعـين يومـاً      –من قانون المرافعات    ) ٢٤١(إعادة النظر فى المادة     
ن الغير هو فى حقيقتـه يواجـه        المنطق القانونى السليم، لاسيما إذا ما سلمنا بأن طع        

فرضاً واقعياً مفاده غياب الغير الطاعن وعدم تمثيله فى الخصومة التى صدر فيهـا              
فـى  ) ٢٤١( ولعل هذا هو ما أوردته المادة        )٢(.حكماً أضر بحقوقه وبمركزه القانونى    

                                                
ة أن المشرع المصرى فى معالجتھ للطعن بالتماس إعادة النظر بمقتضى قانون من الجدیر بالإشار(1) 

 قد واجھ أیضاً ظروفاً وأحوالاً واقعیة، فقد نص فى المادة ١٩٥٠ لسنة ١٥٠الإجراءات الجنائیة رقم 
یجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النھائیة الصادرة بالعقوبة فى مواد "من القانون على أنھ ) ٤٤١(

  :نایات والجنح فى الأحوال الأتیةالج
   إذا حكم على المتھم فى جریمة قتل، ثم وجد المدعى قتلھ حیاً؛-١
 إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عینھا، وكان -٢

  بین الحكمین تناقض بحیث یستنتج منھ براءة أحد المحكوم علیھما؛
حد الشھود أو الخبراء بالعقوبة لشھادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث  إذا حكم على أ-٣

من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشھادة أو تقریر الخبیر 
  أو الورقة تأثیر فى الحكم؛

یة أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصیة وألغى ھذا  إذا كان الحكم مبنیاً على حكم صادر من محكمة مدن-٤
  الحكم؛

 إذا حدثت أو ظھرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن -٥
 ."ھذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علیھ

 عادة النظر إلا بعد استنفاد طرق الطعنعلى الرغم من أن الأصل العام ھو عدم جواز الطعن بالتماس إ(2) 
     =العادیة أو بعد صیرورة الأحكام نھائیة بفوات میعاد الطعن علیھا، إلا 

 أن المحكمة الإداریة العلیا كانت قد خرجت عن ھذا الأصل حین التقدم بالتماس إعادة النظر أمام =
وفى ذلك قضت المحكمة . الموضوعمحكمة الموضوع قبل الطعن أمامھا فى الحكم الصادر من محكمة 

ومن حیث إن الطاعن كان قد أقام أیضاً التماس إعادة نظر أمام المحكمة التأدیبیة "الإداریة العلیا أنھ 
 حیث قضت المحكمة المذكورة بجلستھا فى ٣٤ لسنة ١٣١لوزارة الصناعة فى الحكم ذاتھ قید برقم 

. .  وھو الحكم المطعون فیھ فى الطعن الماثل  بقبول الالتماس شكلاً ورفضھ موضوعا٣١/٨/١٩٩١ً
من حیث إنھ على ضوء ذلك یكون شرط المصلحة فى الالتماس قد انقضى بالنسبة للطاعن عند صدور 
الحكم المطعون فیھ بأن قضى الحكم المطعون فیھ بالرغم من ذلك بقبول الالتماس شكلاً ورفضھ 

ء مصلحة للطالب فى الاستمرار فى النزاع وقت موضوعاً فإنھ یكون قد قضى بقبول طلب بغیر بقا
صدور الحكم المطعون فیھ وكان یتعین القضاء بانتھاء الخصومة فى التماس إعادة النظر ولیس برفض 



 
 

٩٦

كم لمن يعتبر الح  "البند الثامن منها عندما أجازت الطعن بالتماس إعادة النظر بالنسبة           
الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من                

فمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجـة        ." كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم      
عليه ليس سوى الغير فى الخصومة، ناهيك عن أن مسائل إثبات الغش أو التواطؤ أو               

  .اجه أحوالاً وظروفاً واقعيةالإهمال الجسيم هى كلها مسائل تو
على الرغم من ذلك، فقد انتهجت المحكمة الإدارية العليا نهجاً مختلفاً حـين             

من قانون المرافعـات المدنيـة     ) ٢٤١(رفضت إعمال الأصل العام الوارد فى المادة        
والتجارية، والذى يحدد ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر بأربعين يوماً، بالرغم مـن          

من قانون مجلس الدولة إليه، وذلك حين قضت بأن ميعاد الطعـن            ) ٥١(ة المادة   إحال
بالنسبة للغير الخارج عن الخصومة هو ستون يوماً من تاريخ عمله اليقينى بـالحكم              

  )١(.الصادر فى الخصومة
وبالمثل، فى أحد الطعون التى نظرتها المحكمة الإداريـة العليـا والمتعلـق             

النظر على حكم محكمة القضاء الإدارى، كانـت قـد قـضت     بالطعن بالتماس إعادة    
مـن قـانون المرافعـات المدنيـة        ) ٢٤١(المحكمة أن إعمال البند الثامن من المادة        

والتجارية فى سنن المرافعات الإدارية يستلزم القول بأن ميعاد الستون يوماً المقـررة            
                                                                                                                         

ومن حیث إنھ متى كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فیھ قد قضى بقبول الالتماس شكلاً . الالتماس
فلھذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول .  صحیح حكم القانونوفى الموضوع برفضھ فإنھ یكون قد جانب

الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فیھ والقضاء بانتھاء الخصومة فى طلب التماس 
 جلسة –.  ق٣٧ لسنة ٤٣١٦حكمھا فى الطعن رقم ." ٢٤ لسنة ١٩١إعادة النظر فى الدعوى رقم 

)١١/٣/١٩٩٥(،  
  .١٣٥، قاعدة رقم ١٣٢٣، الجزء الثاني، صفحة ٤٠یة للمكتب الفنى، السنة منشور بالمجموعة الرسم

من الأصول المسلمة التى یقوم علیھا حسن توزیع العدالة وكفالة "انظر قضاء المحكمة الإداریة العلیا أنھ (1) 
اء تأدیة الحقوق لأربابھا ألا یحول دون ذلك صدور حكم حاز قوة الشئ المقضى بمقولة أن حكم الإلغ

یكتسب حجیة عینیة تسرى على الكافة ما دام ھذا الحكم یتعدى أطراف الخصومة وھم ذوى الشأن الذین 
 الخاص بمجلس الدولة بما تضمنھ من ١٩٥٩ لسنة ٥٥ من القانون رقم ٣٣، ١٥عناھم نص المادتین 

ة مباشرة أو تحدید میعاد الطعن بالنسبة إلیھم بستین یوماً من تاریخ صدور الحكم بحیث یمس بطریق
غیر مباشرة حقوقاً ومصالح ومراكز قانونیة مستقرة للغیر الذى كان یتعین أن یكون أحد الطرفین 
الأصلیین فى المنازعة، ومع ذلك لم توجھ إلیھ ولم یكن مركزه یسمح بتوقیعھا أو العلم بھا حتى یتدخل 

یر الذى لم یكن طرفاً فى فیھا فى الوقت المناسب إذ لا مناص من رفع ضرر التنفیذ عن ھذا الغ
المنازعة وذلك بتمكینھ من التداعى بالطعن فى ھذا الحكم من تاریخ علمھ حتى یجد لھ قاضیاً یسمع 

 –.  ق٧ لسنة ١٣٧٥حكمھا فى الطعن رقم الطعن رقم  ." دفاعھ وینصفھ إذا كان ذا حق فى ظلامتھ
  .١٣٢٩ رقم ، صفحة١٠، منشور بمجموعة المكتب الفنى رقم )٩/٥/١٩٦٥(جلسة 
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فيه الغش أو التواطؤ أو     للطعن بالتماس إعادة النظر يبدأ حسابه من اليوم الذي ظهر           
  )١(.الإهمال الجسيم

  ميعاد طعن الغير فى فرنسا: ثالثاً
من قانون المرافعات المدنية علـى      ) ٥٨٦(نص المشرع الفرنسى فى المادة      

أن معارضة الطرف الثالث مفتوحة لمدة ثلاثين سنة من تاريخ الحكم ما لـم يـنص                
ة على أنه فى حالة المنازعـة،       فضلاً عن ذلك، نصت الماد    . القانون على خلاف ذلك   

يمكن الاتفاق على أن للطرف الثالث أن يطعن على الحكم الـصادر فـي غـضون                
شهرين من إخطاره أو إعلانه به، شريطة أن يشير بوضوح إلى الحد الزمني المتاح               

  )٢(.له والطريقة التي يجوز بها ممارسة الطعن
يـة، فقـد أجـاز المـشرع        أما بالنسبة لميعاد طعن الغير فى الأحكام الإدار       

من قانون العدالة الإدارية المعـدل حـديثاً بمقتـضى          ) ٨٣٢/٢(الفرنسى فى المادة    
 نـوفمبر   ٢(الـصادرين فـى     ) ١٤٨١/٢٠١٦(و  ) ١٤٨٠/٢٠١٦(المرسومين رقم   

للشخص الذي تم إخطاره أو إعلانه بالحكم على النحو الواجـب قانونـاً أن              ) ٢٠١٦
  )٣(.ل شهرين فقط من هذا الإخطار أو الإعلانيقدم معارضة الطرف الثالث خلا

                                                
، )٢٨/٥/١٩٩٤( جلسة –.  ق٣٤لسنة ) ٢٣٦٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

  .١٣١، القاعدة رقم ١٣٣٥، الجزء الثاني، صفحة ٣٩منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
سى المعدلة بالمرسوم رقم رقم من قانون المرافعات الفرن) ٥٨٦(جاء نص النسخة الفرنسیة من المادة (2) 

  =:على النحو الآتى) ١٢/٥/١٩٨١( الصادر فى ١٩٨١ لسنة ٥٠٠
="La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à 

compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. 
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement 

produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. 
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du 

tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette  
notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le 
délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut 
être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en 
dernier ressort a été notifiée." 

  :من قانون العدالة الإداریة على النحو الآتى) ٨٣٢/٢( نص النسخة الفرنسیة من المادة جاء(1) 
"Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions 

prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le 
délai de deux mois à compter de cette notification ou signification." 
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من قانون العدالة الإدارية قـد قيـد        ) ٨٣٢/٢(يفهم من ذلك، أن نص المادة       
من قانون المرافعات المدنية، بحيث يكون      ) ٥٨٦(الأصل العام الوارد فى نص المادة       

ميعاد اعتراض الطرف الثالث أو طعن الغير فى الأحكـام الإداريـة فـى غـضون       
أم إذا ما لم يتم     . بالحكم أو إعلانه به   ) الغير(ين من تاريخ إخطار الطرف الثالث       شهر

 ولا  )١(.الإخطار أو الإعلان على النحو الصحيح قانوناً، فلا يبدأ حساب مدة الشهرين           
شك أن مبتغى هذا هو إضفاء مزيد من الحماية القانونية لحقوق الأغيار ومراكـزهم              

تتح لهم الفرصة للمثول فى الخصومة التى صدر الحكم فيها          القانونية لاسيما وأنهم لم     
على الرغم من ذلك، فالمتأمل فى الأمر قد يرى وبحـق أن عـدم بـدء                . ضاراً بهم 

سريان ميعاد الشهرين بالنسبة للغير الذى لم يتم إعلانه أو إخطاره بـالحكم بطريقـة               
 شأنه أن يؤدى إلى     سليمة حتى وإن ثبت علمه به إنما ينطوى على تعنت كبير إذ من            

العديد من النتائخ غير المرغوب فيها وخاصة عـدم اسـتقرار الحقـوق والمراكـز               
على سبيل المثال، يكفى القول بأن الحكم الـصادر مـن مجلـس الدولـة               . القانونية

، السابق الإشـارة إليـه، كـان هـو          Boussugeفى قضية   ) ١٩١٢(الفرنسى عام   
ى القضايا التى نظرهـا المجلـس فـى عـام           موضوع لمعارضة طرفاً ثالثاً فى إحد     

)٢().١٩٥٣(  
 رأى الباحث  

المتأمل لموقف المشرع المصرى والفرنسى فى خصوص بدء سريان ميعـاد         
الطعن بالنسبة للغير أو الاعتراض للطـرف الثالـث يمكنـه ملاحظـة أن الفـارق               

رى الجوهرى يكمن فى أن مدة الستين يوماً المقررة لطعن الغير فى القـانون المـص            
تبدأ من تاريخ علم الغير بالحكم علماً يقينياً، أما بالنـسبة لمـدة الـشهرين المقـررة                

                                                
   فى قضیة) ١٩٥٨ ینایر ٨(انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى (1) 

 
Consorts of Batz de Tranquelléon (Cons. d'Etat, 8 Janvier 1958), p. 18. 

  فى قضیة) ١٩٥٣ یولیو ٢٩(انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى (2) 
Minart and Chambre syndicale des Guaranteed suppliers at Les Halles 
(Cons. d'Etat, 29 July 1953). 
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لاعتراض الطرف الثالث فى القانون الفرنسى فلا تبدأ إلا من تاريخ إعلان الطـرف              
  .الثالث بالحكم

المنطق القانونى السليم، من وجهة نظرنا، يقتضى التسليم بأنه سواء تحـددت           
 معارضة الطرف الثالث بستين يوماً من تاريخ العلم اليقينى بالحكم           مدة طعن الغير أو   

أو بشهرين من تاريخ إعلان الحكم، فذلك ليس من شأنه التغيير من طبيعـة أن هـذا         
العلم اليقينى أو ذاك الإعلان يعتبر مجالاً خصباً للتلاعـب والتحايـل وتلعـب فيـه                

أن جانبا معتبرا من الفقه الفرنـسى    فليس من المستغرب أن تجد      . الصدفة دوراً كبيراً  
قد انتقد موقف المشرع من تحديد ميعاد معارضة الطرف الثالث فى الحكـم خـلال               
شهرين من تاريخ إعلان الحكم على سند من أن الخصوم الأصلية فى الخصومة من              

وإخطـارهم بانعقـاد    ) الأغيـار (المرجح ألا ينشغلوا بأمر إعلان الأطراف الثالثـة         
 بالحكم الصادر فيها، كما أن القضاة وأعوانهم قد يصعب علـيهم أمـر              الخصومة أو 

 فـضلاً  )١(.تبليغ الأطراف الثالث نظراً لجهلهم بهؤلاء الذى قد يتعدى إليهم أثر الحكم         
عن ذلك، فليس بخاف أن العلم اليقينى المشترط فى القانون المصرى قد لا يـصادف               

باب عديدة، وما يزيد الأمر تعقيداً هـو        الغير الحقيقي الذى أضر الحكم بمصالحه لأس      
القاعدة التى أرستها المحكمة الإدارية العليا والتى تفيد بأن هذا العلم اليقينى يجـب أن       
يتوافر بالنسبة للغير ولا لأحد سواه، فمجرد علم الوكيل بقيام المنازعة طالما لم يثبت              

  )٢(.أن الوكيل أخطر موكله بالنزاع وماهيته وحدوده
على ذلك، نرى أنه من الأجدى ألا يتقيد ميعاد طعن الغير بمـدة معينـة     بناء  

مثل الستين يوماً أو الشهرين بل تنفتح هذه المدة بحيث يتم تخويـل الغيـر إمكانيـة                 
الطعن فى الأحكام التى تعدت أثرها إليه فى أى وقت من تاريخ صدور الحكم وحتى               

د يجد هذا الرأى سنداً فى أن الغيـر لـن           وق. تاريخ البدء فى تنفيذه وقبل تمام التنفيذ      

                                                
  انظر فى ذلك باللغة الفرنسیة(1) 

JEAN MARIE AUBY & ROLAND DRAGO, TRAITÉ DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 
648 (Paris, 1975). 

 جلسة –.  ق١٥لسنة ) ٤٧٤(فى الطعن رقم  الإشارة إلیھ، راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا، السابق(2) 
  .١١٠، صفحة رقم ١٨، منشور بمجموعة المكتب الفنى  رقم )٢/٦/١٩٧٣(



 
 

١٠٠

يتأثر كثيراً لمجرد صدور الحكم فى الخصومة التى كان خارجاً عنها بالقـدر الـذى               
سيضيره حتماً الشروع فى تنفيذ هذا الحكم، إذ أن تنفيذ الحكم القضائى هو ما يحولـه        

وس من  من مجرد ألفاظ وقواعد قانونية تمت صياغتها فى مسودة إلى واقع عملى ملم            
شأنه التأثير فى الحقوق والمراكز القانونية لأطراف الخصومة الأصـليين والأغيـار           

  )١(.على السواء
 

 
الأصل العام أن محكمة الموضوع التى تنظـر الخـصومة الأصـلية هـى              

 إنها المختصة أيـضاً بنظـر الطلـب         المختصة بنظر طعن الغير الخارج عنها، كما      
المقدم من الغير لتدخله فى الخصومة أو الطلبات المقدمة مـن الخـصوم الأصـليين     

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا اختـصاص محكمـة         . لإدخال الغير فى الخصومة   
الخـارج عـن    "الموضوع بنظر طعن الغير الخارج عن الخصومة حين قضت بأن           

 الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليـه            الخصومة لا يجوز له   
أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت              

  )٢(."الحكم الملتمس إعادة النظر فيه
ويمكن القول بأن الحكمة من اختصاص محكمة الموضوع بنظر طعن الغير            

 على حد تعبير المحكمة الإدارية العليـا، فـى تمكـين           الخارج عن الخصومة تكمن،   
محكمة الموضوع المصدرة للحكم فى تدارك ما يكون قد شابه من عوار أو ما تكون               

فعلى الرغم من كون أن طعن الغيـر فـى          . قد ارتكبته من خطأ جسيم حال إصداره      

                                                
، وإن ١٩٦٩ لسنة ٨٣ولعل ھذا الرأى ھو ما اخذ بھ المشرع العراقى فى قانون المرافعات المدنیة رقم (1) 

یجوز "على أنھ ) ٢٣٠(رة الأولى من المادة لم یجد صدى فى المرافعات الإداریة، حیث نصت الفق
فإذا تم التنفیذ سقط الحق في . إقامة دعوى اعتراض الغیر الى حین تنفیذ الحكم على من یتعدى الیھ

  ."الطعن باعتراض الغیر على ذلك الحكم
 ، منشور)٣/٦/١٩٩٥( جلسة –.ق٣٩لسنة) ٢٨٣٣(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (2) 

 =،١٨٥٥، الجزء الثاني، صفحة رقم ٤٠بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
، منشور )٢٨/٥/١٩٩٤( جلسة –.  ق٣٤لسنة ) ٢٣٦٩(؛ حكمھا في الطعن رقم ١٨٨ القاعدة رقم =

؛ ١٣١، القاعدة رقم ١٣٣٥، الجزء الثاني، صفحة رقم ٣٩بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
، منشور )١٩/١٢/١٩٩٣( جلسة –.  ق٣٤لسنة ) ١٨٧٤(و ) ١٧٥١(نین رقمى حكمھا في الطع

  .٣٩، القاعدة رقم ٤١٥، الجزء الأول، صفحة رقم ٣٩بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
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 غيـر  القانون المصرى يأخذ طريق التماس إعادة النظر، والذى هو أحد طرق الطعن  
العادية فى الأحكام، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قد خرجت عـن الأصـل العـام                
المتعلق بعدم جواز الالتجاء للطعن بالتماس إعادة النظر إلا بعد استنفاد طرق الطعن             
العادية أو بعد صيرورة الأحكام نهائية بفوات ميعاد الطعن عليها، وأجـازت للغيـر              

نظر أمام محكمة الموضوع قبل الطعن أمامهـا فـى الحكـم            التقدم بالتماس إعادة ال   
وإعمـالاً لـذلك،    . الصادر من محكمة الموضوع تحقيقاً للحكمة السابق الإشارة إليها        

ومن حيث أن التماس إعادة النظر هو طريق مـن         "قضت المحكمة الإدارية العليا أنه      
يد المحكمة التـي    طرق الطعن غير العادية قصد به المشرع أن يتيح الفرصة لأن تع           

أصدرت الحكم الملتمس فيه النظر في ذلك الحكم، في الأحـوال التـي أجـاز فيهـا          
المشرع الالتجاء إلى هذا الطريق من طرق الطعن، بغية تدارك ما اعتـور الحكـم                
وتصحيحه إذا كان لذلك مجال وفي حدود الحالة التي انبنى عليها الالتماس ومن ثـم               

دم الحيلولة دون أن يتاح لتلك المحكمة مصادرة النظر فيما          فإنه يلتزم والحال كذلك ع    
  )١(."قضت به  بما يتعين معه إعادة الالتماس إليها لتنظره

يستفاد من ذلك أن القاعدة العامة تقتضى التسليم بأن المحكمة المختصة بنظر            
الطعون المقدمة من الأغيار الخارجين عن الخصومة هى محكمة الموضـوع التـى             

بنـاء  . الحكم سواء كانت تلك المحكمة من محاكم أول درجة أو ثانى درجة           أصدرت  
على ذلك، تختص المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى، عند نظرها للـدعوى            
بمقتضى اختصاصها الابتدائى، بنظر طعن الغير المقدم ضد الحكـم الـصادر فـى              

  )٢(.ثانى درجةالخصومة، وذلك طالما أنه لم يطعن فيه بعد أمام محكمة 

                                                
، )١٠/٥/١٩٨٦( جلسة –.  ق٢٨لسنة ) ١١٠٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

؛ كذلك ١٧١٩، صفحة رقم ٢٣٥، القاعدة رقم ٣١میة للمكتب الفنى، السنة منشور بالمجموعة الرس
  ،)١١/٣/١٩٩٥( جلسة –.  ق٣٧ لسنة ٤٣١٦حكمھا فى الطعن رقم 

  .١٣٥، قاعدة رقم ١٣٢٣، الجزء الثاني، صفحة ٤٠منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
  .٢٧١.  الأحكام الإداریة، المرجع السابق، صمحمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى. انظر د(2) 



 
 

١٠٢

ومن الجدير بالإشارة أن محاكم أول درجة تختص بنظر طعن الغيـر فـى              
 فتلـك  )١(أجزاء الحكم التى اختار الخصوم عدم الطعن عليها أمام محاكم ثانى درجة،           

الحالة تفترض أن أحد الخصوم قد قرر أن يطعن أمام محكمة ثانى درجة على أجزاء             
 بحيث أصبحت الأجزاء الأخرى     )٢( أول درجة،  معينة فى الحكم التى أصدرته محكمة     

التى لم يتم الطعن عليها من قبل الخصم نهائية، بالتالى يكون طعن الغير الموجه إلى               
  )٣(.تلك الأجزاء أمام محكمة أول درجة

فضلاً عن ذلك، فالقاعدة العامة السابق ذكرها تنطبق كذلك فى حالة مـا إذا              
ميع أجزائه أمام محكمة ثانى درجـة، فللغيـر         أقدم الخصم على الطعن فى الحكم بج      

الخارج عن الخصومة الأصلية الطعن فى الحكم أمام محكمة أول درجة التى سـبق              
وأصدرته، ولا اعتداد بخصومة الطعن المنعقدة أمام محكمة ثانى درجـة، حيـث أن            

 غيـر أنـه وجـب       )٤(.الحكم المزمع صدوره من تلك الأخيرة ليس حجة على الغير         
 على أن طعن الغير فى الحكم أمام محكمة أول درجة بـالرغم مـن انعقـاد                 التنويه

خصومة الطعن فى ذات الحكم أمام محكمة ثانى درجة لا يستقيم إلا فى حالة مـا إذا             
كان حكم محكمة ثانى درجة فى الطعن لم يصدر بعد، حيث أن القـول بغيـر ذلـك             

، لا يستقيم القول بأن للغير الحق       بعبارة أكثر وضوحاً  . يجافى المنطق القانونى السليم   
فى الطعن فى الحكم الذى تعدى أثره إليه أمام محكمة أول درجـة التـى أصـدرته                 
خاصة إذا ما كان أحد الخصوم قد طعن فى ذات الحكم أمام محكمـة ثـانى درجـة               
وفصلت تلك الأخيرة فى الطعن، وذلك على سند من أنه فى تلك الحالة يمنح الغيـر                

بناء علـى   . أول درجة سلطة تقدير حكم محكمة ثانى درجة ومراقبتها        بطعنه محكمة   
ذلك، فمن الأفضل أن تبادر محكمة أول درجة بنقل ملف طعن الغير إلـى محكمـة                
ثانى درجة إذا ما انتهت تلك الأخيرة من إصدار حكمها فى خصومة الطعن المقدمـة         

                                                
عبد المنعم أحمد الشرقاوى، فى قانون المرافعات الجدید اعتراض الخارج عن الخصومة على . انظر د(1) 

. ، ص)١٩٤٩ یونیو –مارس (الحكم الصادر فیھا، مجلة القانون والإقتصاد، العددین الأول والثانى 
٢١٣.  

  .المرجع السابق(2) 
  .جع السابقالمر(3) 
 .٢٧٢. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(4) 
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وقد يتحقق  . عن الغير من أحد الخصوم الأصليين قبل انتهاء الأولى من الفصل فى ط          
نفس الغرض إذا ما بادرت محكمة ثانى درجة بضم طعن الغير المنظور أمام محكمة              
أول درجة لا سيما إذا ما تيقنت إنها على وشك إصدار حكمها فى الطعن المقدم مـن              

  .الخصم الأصلى قبل انتهاء محكمة أول درجة من الفصل فى طعن الغير
ضوع هى التى تختص بنظر طعـن الغيـر         وإذا كان الأصل أن محكمة المو     

الخارج عن الخصومة، فمثل هذا الطعن يمكن تقديمه إلى محاكم ثانى درجة بفـرض         
إنها محاكم الموضوع التى أصدرت الحكم الذى تعدى أثره للمساس بحقوق ومصالح            

بناء على ذلك، تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون المقدمـة مـن             . الغير
لأحكام التى تصدرها إذا ما انعقدت كمحكمة استئنافية للنظر فى الطعون           الأغيار فى ا  

  .التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية
تبقى أخيراً نقطة هامة ينبغى الإشارة إليها وهى أن حديثنا عن جـواز رفـع              

قـضاء  طعن الغير سواء أمام محاكم أول درجة، مثل المحاكم الإداريـة ومحكمـة ال        
الإدارى منعقدة وفقاً لاختصاصها الابتدائى، أو أمام محاكم ثانى درجة، مثل محكمـة             

 –القضاء الإدارى فى اختصاصها الاستئنافى، فى الأحكام الصادر عن كـل مـنهم              
ينبغى أن يفهم فى إطار كون أن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد استعاض عن              

تقلاً بالتماس إعادة النظر، وهو الأمر الـذى اسـتقرت          طعن الغير باعتباره طعناً مس    
بناء على ذلك، فالحديث    . عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، على نحو نفصله لاحقاً        

السابق عن المحكمة المختصة بنظر طعن الغير يعنى سـلطة محـاكم أول درجـة               
لموجـه ضـد    ومحاكم ثانى درجة فى نظر التماس إعادة النظر المقدم من الغيـر وا            

  .الأحكام الصادر عنهم
  اتجاهات المحكمة الإدارية العليا بشأن طعن الغير الخارج عن الخصومة: أولاً

تأرجح موقف المحكمة الإدارية العليا بـشأن طعـن الغيـر الخـارج عـن              
الخصومة فى الحكم القضائى الذى تعدى أثره إليه وأضر بحقوقه ومصالحه بوصـفه             

لطعن، فالمتأمل فى قضاء المحكمة يلحظ إنها قد قبلت طعن          طريقاً مستقلاً من طرق ا    
الحقيقة أن تأرجح موقف المحكمة بين قبول طعـن         . الغير تارة ورفضته تارة أخرى    
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الغير فى البداية وباستقرارها على رفضه فى النهاية يرجع فى الأساس إلى اخـتلاف           
  . الخصومةموقف المشرع المصرى فى معالجته لمسألة طعن الغير الخارج عن

موقف المحكمة الإدارية العليا المؤيد لطعن الغير باعتباره طريقاً مستقلاً مـن      : ثانياً
  طرق الطعن القضائية على الأحكام

 ٧٧من القانون المرفعات المدنية والتجارية القديم رقـم         ) ٤٥٠(كانت المادة   
ة عليـه   يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حج       " تنص على أنه     ١٩٤٩لسنة  

ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غـش مـن               
وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتـضامنين      . كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم      

وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الـصادر علـى             
ستفاد من ذلك أن المشرع المصرى فى قانون المرافعـات  ي." دائن أو مدين آخر منهم   

القديم كان حريصاً على النص على طعن الغير الخارج عن الخصومة باعتباره طعناً             
  .مستقلاً عن طرق الطعن الأخرى فى الأحكام القضائية

وقد سايرت المحكمة الإدارية العليا المشرع حين قبلت طعن الغير الخـارج            
طريقاً مستقلاً من طرق الطعن فى الأحكـام الإداريـة التـى            عن الخصومة بوصفه    

تعدت آثارها إليه حين قضت بأنه نظراً لكون أن حكم الإلغاء يعتبر حجة على الكافة               
فيتعدى أثره إلى الغير الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة ولم يتدخل ولم يـتم إدخالـه               

هم إمكانية الطعن علـى الحكـم       فيها، فيعتبر هذا الغير من ذوى الشأن الذين يخول ل         
خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، على سند من أنه لابد من تمكين هذا الغير هـو                 

 سبيل الالتجاء إلى القضاء     -حسن النية، أجنبى عن المنازعة التى صدر فيها الحكم          "
والقول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصالحة الحقيقية من حق اللجوء إلى القضاء              

اً من حكم فى منازعة لم يكن طرفاً فيها ولم يعلم به و تمسآثار هذا الحكم حقوقاً                 تظلم
ويؤخذ مما سلف أن هذه المحكمة أقرت بحق الخارج عن الخصومة فى الطعـن              . له

 وقد عـاودت المحكمـة تأكيـد        )١(."على القرار الصادر بتنفيذ حكم يتعدى أثره عليه       

                                                
  ).٢٣/١٢/١٩٦١( جلسة –.  ق٧لسنة ) ٩٧٧(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
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لسنة ) ١٣٧٥(ذى أصدرته فى الطعن رقم      فى الحكم ال  ) ١٩٦٥(قضائها السابق عام    
  ).١٩٦٥ مايو ٩( قضائية الصادر بجلسة ٧

موقف المحكمة الإدارية العليا المؤيد لطعن الغير باعتباره طريقاً مستقلاً مـن        : ثالثاً
  طرق الطعن القضائية على الأحكام

 لسنة  ١٣صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى رقم        ) ١٩٦٨(عام  
للخصوم أن يلتمسوا إعـادة النظـر فـي         "على أن   ) ٢٤١( لينص فى المادة     ١٩٦٨

 لمـن يعتبـر الحكـم       -٨. . . الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتيـة         
الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من                

البنـد  -)٢٤١( الذكر، فنص المادة وكما سبق." كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم  
مـن  ) ٤٥٠(ثامناً يعنى تحولاً جذرياً عن موقف المشرع الذى سبق وأٌقره فى المادة             

 بالنسبة لطعن الغيـر     ١٩٤٩ لسنة   ٧٧القانون المرفعات المدنية والتجارية القديم رقم       
 أن   لا يمكن تأويلـه إلا ليعنـى       ٢٤١فالبند الثامن من المادة     . الخارج عن الخصومة  

المشرع فى قانون المرافعات الحالى قد أحجم تماماً عن الاعتـراف بطعـن الغيـر               
الخارج عن الخصومة فى الأحكام التى تعدت آثارها إليه باعتباره طريقاً مستقلاً عن             

  .طرق الطعن الأخرى، مفضلاً إلحاقه بطريق الطعن بالتماس إعادة النظر
 ٤٧جلس الدولة الحـالى رقـم   صدر قانون م  ) ١٩٧٢(وبالمثل، فبحلول عام    

يجـوز الطعـن فـى الأحكـام        "من نفس القانون على أنه      ) ٥١( المادة   ١٩٧٢لسنة  
الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبيـة بطريـق            
التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قـانون المرافعـات        

ولا يترتب على الطعـن وقـف   . . . ية أو قانون الإجراءات الجنائية     المدنية والتجار 
وهو الأمر الذى يعنى أن المشرع      . . ." تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك         

من قانون مجلس الدولة قد أكد ما سبق ونص عليه فى البند الثـامن              ) ٥١(فى المادة   
رافعات من أن طعن الغير الخارج عـن        من قانون الم  ) البند الثامن /٢٤١(من المادة   

  .الخصومة ليس طعناً مستقلاً بل صورة من صور الطعن بالتماس إعادة النظر
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وعلى الرغم من الموقف الصريح للمشرع المصرى فى قانونى المرافعـات           
المدنية والتجارية ومجلس الدولة برفضه لطعن الغير كطعن مستقل واعتباره طعنـاً            

عادة النظر، إلا أن المحكمة الإدارية العليا فى بعض أحكامهـا           غير عادي بالتماس إ   
التى تلت صدور القانونين المذكورين قد عادت وأيدت طعن الغيـر الخـارج عـن               

على سبيل المثال، فـى     . الخصومة بوصفه طريقاً مستقلاً من طرق الطعن القضائية       
ابق الإشارة إليه   ، استشهدت المحكمة بحكمها الس    )١٩٧٣(أحد أحكامها الصادرة عام     

حـين مكنـت    ) ٢٣/١٢/١٩٦١( قضائية الصادر فى     ٧لسنة  ) ٩٧٧(فى الطعن رقم    
حتى يجد له قاضـياً يـسمع       "الغير من الطعن على أحكام الإلغاء من تاريخ علمه به           

دفاعه وينصفه إذا كان ذا حق فى ظلامته ما دام قد استغلق عليه سبيل الطعـن فـى            
القول بغير هذا فيه حرمان لصاحب      "على سند من أن     " هذا الحكم أمام محكمة أخرى    

المصلحة الحقيقى من حق اللجوء إلى القضاء متظلماً من حكم فى منازعة لـم يكـن              
 وقد أكدت المحكمـة فـى   )١(."طرفاً فيها ولم يعلم بها وتمس آثار هذا الحكم حقوقاً له 

تبر إقرارا منهـا   قضائية يع٧لسنة ) ٩٧٧(قضائها أن حكمها الصادر فى الطعن رقم    
بحق الخارج عن الخصومة فى الطعن على الحكم الذى يصدر ويتعدى أثـره عليـه    "

  )٢(."وذلك إذا لم يعلم بقيام الخصومة أو لم يكن فى مركز يسمح بتوقعها
غير أن المحكمة الإدارية العليا، مستندة إلى موقـف المـشرع فـى قـانون         

، قـد   ١٩٧٢ لـسنة    ٤٧لدولة رقم    وقانون مجلس ا   ١٩٦٨ لسنة   ١٣المرافعات رقم   
ارتأت العدول عن موقفها المؤيد لطعن الغير الخارج عن الخـصومة كأحـد طـرق     
الطعن المستقلة لتقرر بعد ذلك رفضه مكتفية بطريق الطعن بالتماس إعـادة النظـر              

ورد إلـى المحكمـة تقريـر هيئـة     ) ١٩٨٧(ففى أحد أحكامها الصادرة عام    . كبديل
 القانونى حين أكدت فيه الهيئة أنه حيث أن الطاعنة لـم تكـن            مفوضى الدولة بالرأى  

فإن الطعن فيها يكـون     "طرفاً أو ممثلة فى الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها           
عن طريق التماس إعادة النظر أمام المحكمة التى أصدرت الحكـم وهـى محكمـة               

                                                
، منشور )٢/٦/١٩٧٣( جلسة –.  ق١٥لسنة ) ٤٧٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 

  .١١٠، صفحة رقم ١٨بمجموعة المكتب الفنى رقم 
  .انظر الحكم السابق(1) 
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ررة ذلك بأنه فـى      وقد أخذت المحكمة برأى هيئة المفوضين مب       )١(."القضاء الإدارى 
 مـن   ٢ القضائية بجلـسة     ١٥ لسنة   ٤٧٤سياق تقدير قضائها السابق فى الطعن رقم        

 القضائية بجلسة   ٧ لسنة   ٩٧٧ وما سبقه من قضاء فى الطعن رقم         ١٩٧٣يونيو سنة   
حق الخارج عن الخصومة فى الطعن      "، ينبغى القول بأن     ١٩٦١ من ديسمبر سنة     ٢٣

ينبغى أن يتم بمراعاة ما هو مقرر من حجية مطلقة لحكم           أمام المحكمة الإدارية العليا     
الإلغاء ومن تحديد طرق الطعن فى الأحكام هو عمل من أعمال الشرع يرد حـصراً              

 وقد أكدت المحكمة على أن فتح باب طعن        )٢(."فى القانون المنظم لها المحدد لوسائلها     
المطلقة المقررة لأحكـام    الحجية  [جحد  "الغير فى الأحكام الصادرة بالإلغاء من شأنه        

وقلبها نسبية بقصرها على أطراف الدعوى وحدهم حين يكون لكـل خـارج          ] الإلغاء
عن الخصومة الأصلية ولم يكن طرفاً أو ممثلاً فيها الطعن على الحكم الصادر فيهـا            
أمام محكمة الطعن عند علمه اليقين بالحكم الصادر فيها، خاصـة وأن ذلـك يتـيح                

غير نهاية بتعدد أصحاب المصالح التى يمسها القرار المطعون فيه          تسلسل الطعن إلى    
 )٣(."إيجاباً أو سلباً، فيضيف إلى فقد الحجية المطلقة عدم الاستقرار المطلـق للقـرار             

المقرر أن تحديد طرق الطعن فى الأحكـام        "وذلك قبل أن تستطرد المحكمة قائلة إنه        
 من  ٢٣وقد حددت المادة    . لمنظم لها هو عمل المشرع وحده يرد حصراً فى القانون ا        

قانون مجلس الدولة أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى لا تسع الطعـن             
أمامها من الخارج عن الخصومة، فالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجـوز إلا              

طعن وإذ كان   . لمن كان طرفاً فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه          
الخارج عن الخصومة نوعاً من اعتراض الخارج عن الخصومة الذى كـان ينظمـه       
قانون المرافعات السابق فى فصل مستقل وألغى فى قانون المرافعات الحالى الصادر            

 فلا سند فى استيفائه بعد هذا الإلغاء فى صورة طعـن            ١٩٦٨ لسنة   ١٣بالقانون رقم   

                                                
 جلسة –.  ق٢٩لسنة ) ٣٣٨٧(و ) ٣٣٨٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقمى (2) 

 رقم ، الجزء الأول، صفحة٣٣، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٢٧/١١/١٩٨٧(
  .٧٨، القاعدة رقم ٥١٤

  .انظر الحكم السابق(1) 
 .انظر الحكم السابق(2) 
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 المختصة بنظـر الطعـن علـى الحكـم     الخارج عن الخصومة إلى المحكمة الأعلى 
المطعون فيه الذى لم يكن الخارج عن  الخصومة طرفاً أو ممثلاً فى الدعوى التـى                

  )١(."انتهت بصدوره
وقد أفصحت المحكمة عن علة عدولها عن موقفها السابق المؤيد لطعن الغير            
 الخارج عن الخصومة لصالح موقفها الرافض له بوصفه طعناً مستقلاً عـن طـرق             

مـن حيـث أن قـانون    "الطعن القضائية الأخرى فى أحد أحكامها حين قضت بأنـه   
 ألغـى طريـق   ١٩٦٨ لسنة ١٣المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم        

الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذى نظمه القانون القائم            
عتبر الحكم الصادر فـى الـدعوى    وأضافت حالة اعتراض من ي  ٤٥٠قبله فى المادة    

إلى أوجه التمـاس إعـادة   ) ٤٥٠/١مادة (حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها         
النظر لما أورده فى مذكرته الايضاحية من إنها فى حقيقتها ليست حالة من حـالات               
اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هى تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً فى              

لم يكن خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس            الخصومة وإن   
  )٢(."فى هذه الحالة منه إلى الاعتراض

وباستعراض الأحكام السابقة يمكن القول بأن المحكمة الإدارية العليا قد بنـت   
موقفها الرافض لطعن الغير الخارج عن الخصومة فى الأحكام التى تعـدت آثارهـا              

  عناً قضائياً مستقلاً على عدة أسباب، لعل أهمها يكمن فىإليه بوصفه ط
            القيد التشريعى المفروض على الأغيار بشأن ضرورة اتباعهم لطرق طعـن

من ) البند الثامن /٢٤١(فكما سبق الذكر قيد المشرع الغير فى المادة         . معينة
قانون المرافعات بضرورة الطعن فى الأحكام التى لـم يكـن ممـثلاً فـى               

وقد أحالـت   . ة التى صدرت فيها بطريق التماس إعادة النظر فقط        الخصوم

                                                
  .انظر الحكم السابق(1) 
، )٢٨/٥/١٩٩٤( جلسة –.  ق٣٤لسنة ) ٢٣٦٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

، القاعدة رقم ١٣٣٥، الجزء الثاني، صفحة رقم ٣٩منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
 ).٩/٣/١٩٩٦( جلسة –.  ق٣٩لسنة ) ٧٨(؛ كذلك حكمھا فى الطعن رقم ١٣١
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مـن قـانون   ) البند الثامن/٢٤١(من قانون مجلس الدولة للمادة    ) ٥١(المادة  
 .المرافعات، على النحو السابق تفصيله

            محاولات المحكمة الإدارية العليا حماية الحجية المقررة للأحكـام القـضائية
بعبارة أكثر وضوحاً، ارتـأت  .  تحوز حجية مطلقة لاسيما أحكام الإلغاء التى   

المحكمة الإدارية العليا أن فى الاعتراف بطعن الغير باعتباره طريقاً مستقلاً           
من طرق الطعن فى الأحكام الإدارية تهديداً كبيراً على الحجية المطلقة التى            

غيـار  تتمتع بها الأحكام الصادرة بالإلغاء، إذ بذلك ينفتح باب الطعن لكل الأ           
مما يعنى أن تلك الأحكام أضحت تحوز حجية نسبية فى مواجهة من كـان              

 .ممثلاً فى الخصومة فقط ولا حجية لها فى مواجهة الكافة

          تأثرت المحكمة الإدارية العليا بآراء الفقه المعـارض لفكـرة طعـن الغيـر
الخارج عن الخصومة لاسيما ما تعلق منها بأن طعن الغير لا يكون موجهاً             

ى حجية الحكم حيث أن الطاعن لم يكن طرفاً فى الخصومة التـى صـدر        إل
فيها، بل يكون الطعن موجهاً إلى القوة التنفيذية للحكم وهو ما يجعله أقـرب             

وعلى الرغم من أن المحكمة قـد أحجمـت عـن           . إلى الإشكال فى التنفيذ   
ت أبعد  تصنيف طعن الغير باعتباره من قبيل إشكالات التنفيذ إلا إنها قد ذهب           

من ذلك عندما رفضت مجرد وصف طعن الغير باعتبـاره طعنـاً مفـضلة     
 .تسميته باعتراض الغير وملحقة إياه بالتماس إعادة النظر

  وعلى الرغم من هذا إلا أنه وجب التنويه علـى أن المحكمـة فـى أحـد                 
قد خرجت على الأصل العام الذى سبق وقررتـه   ) ١٩٩٠(أحكامها الصادرة فى عام     

ضها لطعن الغير الخارج عن الخصومة حين اعتبرت الطاعن الذى لـم يكـن        فى رف 
ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم الطعين ليس من الغير وليس خارجاً عـن               
الخصومة وإن غابت إجراءاتها بفعل الخصوم أو إهمالهم، بحيث يثبت له مصلحة فى             

قه عـن طريـق منعهـا أو        الطعن متى كان الحكم الصادر من شأنه الإضرار بحقو        
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تقييدها أو الانتقاص منها لاسيما حقوقه الدستورية الأساسية مثل الحق فى الانتخـاب             
  )١(.والترشيح

غير أنه وجب التنويه على أن الحكم السابق قد تبلور حول قبول طعن الغير               
والتوسع فى إضفاء شرط المصلحة على هذا الغير فيما يتعلق بالطعن على الأحكـام              

ائية التى تعدتآثارها إلى الغير وكان من شـإنها التـأثير سـلباً علـى حقوقـه                 القض
بناء على ذلك، يظل الحكم السابق يمثل الاستثناء الذى لا يصح           . الدستورية الأساسية 

القياس عليه ولا التوسع فيه للقول بأن المحكمة الإدارية العليا قد عدلت عن موقفهـا               
 مرة أخرى، فكما سبق الـذكر، فالمحكمـة قـد           الرافض لطعن الغير وعاودت قبوله    

تواترت أحكامها على رفض طعن الغير بوصفه طريقاً مستقلاً مـن طـرق الطعـن           
  .القضائية

 
 

إذا كانت محكمة الموضوع هى المختصة بنظر طعن الغير المقدم ضد الحكم            
ليس ثمة جدال أن أول ما تعنى المحكمة بالتأكد منه هى قواعد            الذى تعدى أثره إليه، ف    

 أى كونها مختصة أصلاً بنظر الطعن المقدم من الغير، وذلـك علـى           –الاختصاص  
سند من أن مسائل الاختصاص تعد من الدفوع الشكلية التى يتعـين اسـتيفاؤها قبـل     

 ـ       )٢(.التطرق للحديث فى الموضوع    ا إذا كـان     على ذلك، تلتزم المحكمة بفحـص م
الطعن المقدم من الغير الخارج عن الخصومة داخلاً ضـمن اختـصاصها وظيفيـاً              
ونوعياً ومكانياً، فإذا ما استبان لها إنها غير مختصة فوجـب عليهـا إحالتهـا إلـى                 

 فضلاً  )٣(. من قانون المرافعات المدنية والتجارية     ١١٠المحكمة المختصة وفقاً للمادة     

                                                
  ).٢٦/١١/١٩٩٠( جلسة –.  ق٣٧لسنة ) ١٦٣(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
ع بعدم الدف" على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ١٠٨(نصت المادة (1) 

الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقیام ذات النزاع أمامھا أو للارتباط 
والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات یجب إبداؤھا معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في 

لطاعن في ھذه الدفوع إذا لم ویسقط حق ا. الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فیما لم یبد منھا
  . . ."یبدھا فى صحیفة الطعن 

على المحكمة إذا  "١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ١١٠(نصت المادة (2) 
قضت بعدم اختصاصھا أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتھا إلى المحكمة المختصة، و لو كان عدم 

 یجوز لھا عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنیھ وتلتزم المحكمة الاختصاص متعلقاً بالولایة و
 ."المحال إلیھا الدعوى بنظرھا
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التحقق من توافر شرطى الصفة والمـصلحة فـى الغيـر           عن ذلك، تلتزم المحكمة ب    
  .الطاعن وأن الحكم قابل للطعن عليه من قبل الغير

ويعد داخلاً ضمن الإجراءات الشكلية التى يتعين على المحكمة التأكـد مـن             
توافرها هو التحقق من رفع الغير الطاعن لطعنه فى الميعاد المحدد وكـذلك تـوافر               

فة الطعن بحيث يجـب أن تحتـوى علـى بيـان الحكـم      الشروط القانونية فى صحي   
فـإذا  . المطعون فيه وعلاقة الغير به والأسباب التى من شإنها تعديل أو إبطال الحكم            

ما تحققت المحكمة من توافر جميع الأشكال القانونية المنصوص عليها قانوناً، قبلـت             
  .أو برفضهالطعن من حيث الشكل ثم انتقلت لفحص موضوعه لتنتهى إما بقبوله 

من الجدير بالإشارة فى هذا المقام أنه لا يترتب على مجرد الطعن فى الحكم              
مـن قـانون    ) ٤٥٤(فبالرجوع إلى الأصول العامـة نجـد أن المـادة           . وقف تنفيذه 

الاعتـراض علـى   " على أن ١٩٤٩ لسنة  ٧٧المرفعات المدنية والتجارية القديم رقم      
وقـد  ." حكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جديـة الحكم لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر الم   

 ١٩٦٨ لـسنة  ١٣ساير المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى رقـم     
  )١(.نفس النهج مقرراً بأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة بذلك

) ٥٠(مـادة  الأمر نفسه نجده مطبقاً في سنن المرافعات الإدارية، فقد نصت ال      
لا يترتب على الطعـن أمـام       " على أنه    ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجل الدولة رقم      

المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائـرة فحـص               
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمـة القـضاء الإدارى فـى             . الطعون بغير ذلك  

." رية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك        الأحكام الصادرة من المحاكم الإدا    
يجوز الطعن فى الأحكام الـصادرة مـن محكمـة          "على أنه   ) ٥١(كما نصت المادة    

                                                
لا یترتب " على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ٢٤٤(نصت المادة (1) 

لتماس أن تأمر بوقف على رفع الالتماس وقف تنفیذ الحكم، ومع ذلك یجوز للمحكمة التى تنظر الا
 =التنفیذ متى طلب ذلك وكان یخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم

تداركھ، ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفیذ أن توجب تقدیم كفالة أو تأمر بما تراه كفیلاً   یتعذر=
  ."صیانة حق المطعون علیھ

الطعن بطریق النقض وقف تنفیذ لا یترتب على "من نفس القانون على أنھ ) ٢٥١(كذلك نصت المادة 
الحكم، ومع ذلك یجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحیفة الطعن 

  . . ."وكان یخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم یتعذر تداركھ 
ف أو التظلم یجوز فى جمیع الأحوال للمحكمة المرفوع إلیھا الاستئنا"على أنھ ) ٢٩٢(كما نصت المادة 

أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان یخشى وقوع ضرر جسیم من التنفیذ 
وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر یرجح معھا إلغاؤه ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفیذ أن 

 ."توجب تقدیم كفالة أو تأمر بما تراه كفیلاً بصیانة حق المحكوم لھ
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. . القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر           
  ."بغير ذلكولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة . 

وفيما يتعلق بطعن الغير الخارج عن الخصومة فى الحكم الذى تعـدى أثـره     
إليه فتسرى عليه نفس القواعد السابق ذكرها فيما يتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعـون              
عليه، بحيث أنه لا يترتب على طعن الغير وقف تنفيذ الحكم تلقائياً بل ينبغـى علـى                 

وتـستقل  . ة المختصة بنظـر طعنـه إن أراد ذلـك         الغير أن يطلب ذلك من المحكم     
المحكمة بتقدير مدى توافر شروط وقف التنفيذ وبالأخص ضرورة كون الحكم المراد            

 وما إذا كان طعن الغير قد بنى على أسباب جدية تبـرر             )١(وقف تنفيذه حكماً بإلزام،   
م وقـوع    ومدى توافر شرط الاستعجال بحيث يترتب على تنفيذ الحك         )٢(وقف التنفيذ، 

  )٣(.ضرر جسيم للغير الطاعن فيلحق به نتائج يتعذر تداركها
أخيراً، بعد قبولها لطعن الغير من حيث الشكل، فقد تنتهى المحكمة إلى أحـد              

إذا ما قبلـت    : أولاً. إما لقبولها الطعن أو برفضه    : أمرين فى نظرها لموضوع الطعن    
ماً إلى إلغاء الحكم الطعـين      المحكمة موضوع طعن الغير فذلك يعنى إنها ستنتهى حت        

 وفـى   )٤(. أى إنها تكون بصدد إصدار حكمٍ جديد فى موضوع الخصومة          –أو تعديله   
سبيل ذلك، يترخص للمحكمة نفس السلطات التى ثبتت لها أثناء نظرهـا للخـصومة              

وكأصل عام تتقيد المحكمة فى نظرها لموضوع طعن الغير بحـدود هـذا             . الأصلية
 تحدد نطاق الطعن بالاعتراض على جزء معين من الحكم دون           الطعن، بحيث إذا ما   

أن يشمل الأجزاء الأخرى، فلا تملك المحكمة سلطة بحث تلك الأجـزاء التـى لـم                
غير أنه قد ذهب البعض للقول بأن هذا الأصـل العـام يتقيـد              . يشملها نطاق الطعن  

 ـ          ر قـد يـدفع     بطبيعة القضاء الإدارى باعتباره قضاء مشروعية، بحيث أن هذا الأم
المحكمة إلى إعادة فحص الحكم المطعون عليه بأكمله حتى ولو كان الغير الطـاعن              

  )٥(.قد تحدد نطاق طعنه بالاعتراض على جزء معين من الحكم دون غيره
قد تنتهى المحكمة فى فحصها لطعن الغير إلى تأييد الحكـم المطعـون     : ثانياً

وذلك لأسباب تتعلق بموضوعه حيـث  فيه وهو الأمر الذى يعنى رفضها لطعن الغير     

                                                
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى . د.انظر فى تفصیل ذلك، أ(1) 

  .١٤٢-١٣٣. ، ص)٢٠١٠(الإسكندریة : المرافعات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة
  .٢٠٣- ١٧٤. انظر فى تفصیل ذلك، المرجع السابق، ص(2) 
  .٢٧٦- ٢١٣. انظر فى تفصیل ذلك، المرجع السابق، ص(3) 
 .٣٣٠. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(4) 
  .٣٣٢. المرجع السابق، ص(1) 
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على سبيل المثال، فقد تنتهى المحكمة فى قضائها إلـى          . سبق وقبلته من حيث الشكل    
رفض الطعن المقدم من الغير على سند من أن الغير فشل فى إثبات كون أن الحكـم                 

  .المطعون فيه قد تعدى أثره إليه، أو عدم صحة الأسباب التى بنى عليها الطعن
لصادر برفض طعن الغير هو حكم موضوعى وقطعى إذ أنه يكـون    والحكم ا 

قد حسم النزاع فى موضوع الطعن، وبالتالى فيضحى قابلاً للطعن عليه وفقاً للقواعد             
 فضلاً عن ذلك، فـالحكم الـصادر        )١(.العامة المقررة باعتباره حكماً منهياً للخصومة     

طاعن بحيث يمتنع عليـه     برفض طعن الغير يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الغير ال         
معاودة الطعن فى الحكم من جديد، غير أن هذا الحكم يحوز حجية نسبية فى مواجهة               

  )٢(.غير الطاعن

علاوة على ذلك، يترتب على الحكم الصادر برفض طعـن الغيـر الحكـم              
بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إذا ما كان له وجه كـأن يثبـت                 

) ٥١( الغير الضرر الذى لحق به جراء الطعن، وذلك وفقاً للمادة            المختصم فى طعن  
يجوز الطعن فى   " حين نصت على أنه      ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم      

الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحـاكم التأديبيـة          
 وقف تنفيـذ الحكـم إلا إذا        ولا يترتب على الطعن   . . . بطريق التماس إعادة النظر     

أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكـم علـى                
 وقد  )٣(."الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً فضلاً عن التعويض إذا كان له وجه            

) ٧٩(نظيره الفرنسى حين قرر فى المـادة        ) ٥١(ساير المشرع المصرى فى المادة      
الصادرة بموجب القـانون    " لإجراءات أمام مجلس الدولة وقاضي النقض     ا"من لائحة   

الحكم بالغرامة على الطرف الثالـث إذا  ) ١٩٨٧ ديسمبر  ٣١(فى  ) ١١٢٧-٨٧(رقم  
  .ما حكم برفض اعتراضه

                                                
لا یجوز " على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ٢١٢(نصت المادة (1) 

عوى ولا تنتھى بھا الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنھى الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سیر الد
للخصومة كلھا، وذلك عدا الأحكام الوقتیة والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفیذ 
الجبرى، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفى الحالة الأخیرة 

 ."الة إلیھا الدعوى أن توقفھا حتى یفصل في الطعنیجب على المحكمة المح
  .٣٣٩. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(2) 
 كانت قد نصت ١٩٤٩ لسنة ٧٧من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القدیم رقم ) ٤٥٦(یُذكر أن المادة (1) 

محكمة بعدم قبول الاعتراض أو برفضھ ألزمت المعترض بغرامة لا تزید على إذا حكمت ال"على أنھ 
  ."عشرین جنیھاً فضلاً عن التضمینات إن كان لھا وجھ

 على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الحالى رقم ) ٢٤٦(وقد نصت المادة 
 ٢٤١ الفقرات الست الأولى فى المادة إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص علیھا فى"

 ."یحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرین جنیھ، ولا تجاوز أربعمائة جنیھ



 
 

١١٤

  خاتمة البحث
ليس ثمة من ينكر أن التدقيق المنصف يكشف وبحق أن الأصل العام القائـل              

 القضائية بحيث لا يتعدىآثارها لغيـر أطرافهـا وكـذلك    بنسبية حجية بعض الأحكام 
قاعدة نسبية الإجراءات فى الخصومة ليس من شأنهما نفى حقيقة أن بعـض حقـوق           
ومصالح الغير المعتبرة يمكن أن تضار من جراء صدور حكم قضائي معـين فـى               

  .خصومة لم يكن ممثلاً فيها
لا محاجـة فـى أن الأحكـام        فلئن كانت الحقيقة القانونية تستلزم القول بأنه        

القضائية يتصور أن تتعدىآثارها إلى الغير الخارج عن الخصومة، فقد عنيـت هـذه        
فقد استهلت الدراسة بالحديث عـن      . الدراسة بالتعرض لصور معالجة مثل هذا الأمر      

نظام التدخل فى الخصومة والإدخال فيها كأحد الطرق التى تبناها المشرع المـصرى   
  .والتصدى لفكرة تعدى الأحكام القضائية آثارها إليهلحماية الغير 

أما بالنسبة للجزء الثانى من هذه الدراسة فقد تم تخصيصه للتعرض ببحـث             
وبيان نظام طعن الغير فى الأحكام القضائية التى تعدت آثارها إليه وذلك من وجهـة               

ام تدخل  فقد كان المقصود من ذلك هو معالجة فرضية أن نظ         . نظر تشريعية وقضائية  
الغير فى الخصومة أو إدخاله فيها قد يأتى قاصراً عن حماية الغير أو قد يعجز تماماً                
عن حمايته كأن يصدر الحكم الذى أضر بحقوقه ومـصالحه دون أن يـتمكن مـن                
المثول بشخصه أو عن طريق من يمثله فى الخصومة ودون أن يتم اختصامه فيهـا               

  .ن قبل المحكمة نفسهامن قبل الخصوم الأصليين أو إدخاله م
على هذا النحو، فقد حرصت تلك الدراسة على عرض نظام طعن الغير فـى       
. بعض الأنظمة القانونية المقارنة فى محاولة للوقوف على ماهيته ونطاقـه القـانونى       

بناء على ذلك، ألقت الدراسة الضوء على آلية طعن الغير فى النظـامين القـانونيين               
أطلق عليه اعتراض الطرف الثالث، وذلك قبل التعـرض         الأمريكي والفرنسى حيث    

  .إلى بحث تلك الآلية فى النظام القانونى المصرى
وفى معرض فحص طعن الغير فى تلك الأنظمة القانونية، لاسـيما النظـام             
القانونى المصرى، نوهت هذه الدراسة على حقيقة كون أن القضاء الإدارى المصرى            



 
 

١١٥

مة من وراء التقرير بهذا النوع من أنـواع الطعـون           قد كان حريصاً على بيان الحك     
القضائية، حيث أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن أهمية طعن الغير تكمـن فـى              

بعبـارة أدق، أكـدت     . تلافى العيوب والأضرار الجسيمة التى قد تترتب على تخلفه        
 الذى تعـدت    المحكمة الإدارية العليا أن تخلف إجراء طعن الغير فى الحكم القضائي          

آثاره إليه والصادر فى خصومة لم يكن ممثلاً فيها من شأنه إنكار الحماية القانونيـة               
المقررة لهذا الغير الخارج عن الخصومة باعتباره صاحب المصلحة الحقيقيـة فـى             

  .الخصومة
وقد لاحظنا فى هذه الدراسة تغير موقف المـشرع المـصرى فـى قـانون               

 عن موقفـه فـى القـانون        ١٩٤٩ لسنة   ٧٧ القديم رقم    المرافعات المدنية والتجارية  
، حيث اعترف فى الأول بطعن الغير استقلالاً عن طرق        ١٩٦٨ لسنة   ١٣الحالى رقم   

الطعن القضائية الأخرى، فى حين أنه اعتبره صورة من صور الطعن بالتماس إعادة             
ن الغير، فبعد   وبالمثل تغير موقف المحكمة الإدارية العليا بشأن طع       . النظر فى الثانى  

أن أعلنت فى أحكامها الأولى قبولها لهذا الطعن بوصفه طعناً قضائياً مستقلاً، عادت             
  .ورفضته فى أحكامها المتأخرة

ولئن كانت خاتمة البحث العلمى تستلزم عرضاً مـوجزاً للنقـاط الأساسـية             
 توصـل   الحاكمة للظاهرة محل البحث، فتمامها لا يكتمل إلا بإبراز نتائج البحث وما           

  :إليه الباحث من توصيات، وهو ما نوجزه فى النقاط التالية
الحقيقة القانونية الثابتة أن الغير الخارج عن الخصومة قد يضار مـن             : أولاً

الحكم القضائى الصادر من شإنها أن تفرض ضرورة الاعتراف بطعن الغير كنظـام             
إعمـال مقتـضيات    فـالواقع أن    . للطعن مستقل عن صور الطعن القضائية الأخرى      

العدالة وصون وكفالة حقوق التداعى والدفاع تحتم تمكين الغير مـن الطعـن علـى               
الأحكام التى تعدت آثارها إليه، والقول بغير ذلك ينطوى على إهـدار لقـيم العدالـة            

  .وإنكار الحماية القانونية لأحد أصحاب المصلحة الحقيقية
جراء طعن الغير فـى قـانون       ضرورة تدخل المشرع لإعادة معالجة إ     : ثانياً

المرافعات المدنية والتجارية وقانون مجلس الدولة على السواء، بحيث ينبغى تحريـر          



 
 

١١٦

طعن الغير لا سيما الموجه ضد الأحكام الإدارية من تبعيته لنظـام التمـاس إعـادة                
  .النظر

ينبغى على المشرع إفراد المساحة الكافية فى قانون مجلس الدولة لبيان           : ثالثاً
لأحكام الخاصة بطعن الغير الخارج عن الخصومة كأحد صور الطعن المستقلة فـى        ا

الأحكام الإدارية خاصة ما يتعلق بتلك الأحكام من ضرورة توافر شرط المصلحة فى             
بعبارة أكثر وضوحاً، ينبغى على المشرع أن يتـوخى الحيطـة فـى             . الغير الطاعن 

يتشدد فى تطلبه تشدداً من شـأنه       صياغة شرط المصلحة فى الغير الطاعن بحيث لا         
أن يقيد حق الغير فى الطعن ومن ثم ضياع حقه فى المطالبة بالحماية القانونيـة، ولا           
يتهاون فى تطلبه تهاوناً من شأنه أن يفتح باب الطعن لكل من يمكن تعداده من الغير،                
 وهو الأمر الذى من شأنه أن يجحد من الحجية المطلقة المقـررة لـبعض الأحكـام               

  .القضائية، كالأحكام الصادرة بالإلغاء
فى معالجته لطعن الغير الخارج عن الخصومة كطعن قضائى مستقل          : رابعاً

عن غيره من طرق الطعن الأخرى، نرى أنه من الأفضل ألا يقرر المـشرع بـدء                
سريان ميعاد الطعن من تاريخ علم الغير اليقينى بالحكم أو من تاريخ إعلانه به، بـل              

 الشروع فى تنفيذ الحكم، على سند من أن مصالح وحقوق الغير لن تتـأثر               من تاريخ 
سلباً من مجرد صدور الحكم فى الخصومة التى لم يكن ممثلاً فيها بقدر تأثرها يقينـاً              

  .إذا ما شرع من صدر الحكم فى صالحه فى التنفيذ
ليا فى ضوء التوصيات السابقة، نرى أنه قد آن للمحكمة الإدارية الع          : خامساً

أن تغير من موقفها الرافض لطعن الغير وذلك بالتوازى مع ضرورة احترام الحجيـة   
. المطلقة التى تتمتع بها بعض الأحكام الإدارية مثلما هو الحال بالنسبة لأحكام الإلغاء            

والحقيقة أنه لن يتأت ذلك إلا بالتيقن من توافر مصلحة الغير اليقينية والمباشرة فـى               
ح الأحكام القضائية محلاً للطعن من ذوى الأهواء دون المصلحة          الطعن حتى لا تصب   

  .مما يعرض حجيتها للتجريح
  
  



 
 

١١٧

  قائمة المراجع
  المراجع العربية: أولاً
 المراجع العامة  .أ 

أحمد مليجى، اختصام الغير وإدخال ضامن فى الخصومة المدنية، دار الفكر            .١
  .دون سنة نشر: العربى، القاهرة

الخـصومة والحكـم    (افعـات المدنيـة والتجاريـة       أحمد هندى، قانون المر    .٢
  ).١٩٩٥(الإسكندرية : ، الجزء الأول، دار الجامعة الجديدة للنشر)والطعن

: خميس إسماعيل، دعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، دون ذكـر لـدار النـشر             .٣
  ).١٩٩٣(القاهرة 

، دار النهـضة    "الجـزء الأول  "سعاد الشرقاوي، الوجيز في القضاء الإداري        .٤
  ).١٩٨١(القاهرة : ربيةالع

قـضاء التعـويض    (الكتاب الثانى   : سليمان محمد الطماوى، القضاء الإدارى     .٥
  ).١٩٨٦(دراسة مقارنة ) وطرق الطعن فى الأحكام

: سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكـر العربـي            .٦
  ).١٩٧٠(القاهرة 

يـة والتجاريـة، دار     علي أبو عطية هيكل، شرح قـانون المرافعـات المدن          .٧
  ).٢٠٠٧(الإسكندرية : المطبوعات الجامعية

القـاهرة  : فتحى والى، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية     .٨
)١٩٨١.(  

محمود صالح العادلي، فكرة الغير في قانون الإجراءات الجنائية، دار الفكـر           .٩
  ).٢٠٠٤(الإسكندرية : الجامعي

خليل، أحمد هندي، قـانون المرافعـات المدنيـة         نبيل إسماعيل عمر، أحمد      .١٠
، ) طرق الطعـن   – الحكم   – الخصومة   – الدعوى   –الاختصاص  (والتجارية  

  ).١٩٩٧(الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية



 
 

١١٨

نبيل إسماعيل عمر، الوسيط فى قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة، دار             .١١
  ).٢٠٠٦(الإسكندرية : الجامعة الجديدة

ب، مبادئ القضاء المدني، قانون المرافعات، الطبعة الأولى، دار         وجدي راغ  .١٢
 ).١٩٨٧(القاهرة، : الفكر العربي

 المراجع الخاصة  .ب 

: إسماعيل البدوي، طرق الطعن في الأحكام الإدارية، دار الفكـر الجـامعى            .١
  ).٢٠١٣(الإسكندرية 

طابع حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، م           .٢
  ).١٩٧٠(القاهرة : مجلس الدفاع الوطني

: عبد الحفيظ على الشيمى، طعن الخارج عن الخصومة أمام القضاء الإدارى           .٣
دراسة تطبيقية للطعن فى الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإدارى فى قـضاء            

  ).٢٠٠٤(القاهرة : مجلس الدولة الفرنسى والمصرى، دار النهضة العربية
 الخصومة  –الاختصاص  : المنعم خليفة، المرافعات الإدارية   عبد العزيز عبد     .٤

:  الأحكام فى ضوء قضاء مجلس الدولة، دار الفكـر الجـامعى           – الدفوع   –
  ).بدون سنة نشر(الإسكندرية 

عبد الناصر أبوسمهدانة، إجراءات الخصومة الإدارية دراسة تحليلية تطببقية          .٥
: مى للإصدارات القانونيـة   في ضوء أحدث آراء الفقه والقضاء، المركز القو       

  ).٢٠١٤(القاهرة 
محمد باهى أبو يونس، انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم           .٦

  ).٢٠٠٧(الإسكندرية : فى المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة
محمد باهى أبو يونس، وقف تنفيذ الحكم الإدارى من محكمـة الطعـن فـى          .٧

  ).٢٠١٠(الإسكندرية : ر الجامعة الجديدةالمرافعات الإدارية، دا
الطعـن فـى الأحكـام      : محمد ماهر أبو العينين، سلسلة المرافعات الإدارية       .٨

الإدارية والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام النقض والإداريـة           
طرق الطعن العادية وغير العادية فى أحكام محاكم مجلس الدولة وفقاً           (العليا  



 
 

١١٩

، دار  )٢١ محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا حتى أوائل القـرن           لأحكام
 ).٢٠٠٢(القاهرة : النهضة العربية

 الرسائل العلمية  . ج 

حسنى سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية والإشـكالات المتعلقـة بـه              .١
  ).١٩٨٤( جامعة القاهرة –، رسالة دكتوراه )دراسة مقارنة(

، نظرية المصلحة في الدعوى، رسـالة دكتـوراه    عبد المنعم أحمد الشرقاوي    .٢
  ).١٩٤٤نوفمبر ( جامعة فؤاد الأول –مقدمة لكلية الحقوق 

، )دراسة مقارنة (محمود حافظ توفيق الفقى، طعن الغير فى الأحكام الإدارية           .٣
  ).٢٠١٧( جامعة الإسكندرية –رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق 

ج عن الخصومة فى قـضاء مجلـس   محمود ميزار حسن خليفة، طعن الخار     .٤
 جامعـة عـين     –دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا، رسالة دكتوراه        : الدولة  
  ).٢٠٠٨(شمس 

مصطفى محمد تهامى منصورة، إجـراءات الخـصومة الإداريـة، رسـالة           .٥
 ).٢٠٠٦( جامعة عين شمس –دكتوراه 

  المقالات العلمية  . د 
ديد اعتراض الخـارج    عبد المنعم أحمد الشرقاوى، فى قانون المرافعات الج        .١

عن الخصومة على الحكم الصادر فيها، مجلة القانون والإقتـصاد، العـددين      
  ).١٩٤٩ يونيو –مارس (الأول والثانى 

علاء إبراهيم محمود، اعتراض الغير الخارج عن الخـصومة علـى حكـم              .٢
، مجلة المحقق الحلي للعلـوم القانونيـة والـسياسية،     )دراسة مقارنة (الإلغاء  
  ).٢٠١٥: جامعة بابل(رابع، السنة السابعة العدد ال

مصطفى أبو زيد فهمى، طرق الطعن فى أحكام مجلـس الدولـة المـصرى      .٣
، مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة         )دراسة مقارنة بين مصر وفرنـسا     (

 ).١٩٥٦-١٩٥٥(والإقتصادية، العددان الثالث والرابع 
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